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و أيد العون في اتمام هذه المذكرة من قريب  يشكر كل من قدم لأن أنسى أكما لا 

 بعيد 
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 مقدمة
یرتبط تنفیذ الصفقات العمومیة بالجانب المادي و المالي لھا فمقابل تنفیذ حائز الصفقة للخدمة موضوع 

جر الذي داه لھا من خدمات ، و الذي یمثل عادة في الأأالصفقة تلتزم المصلحة المتعاقدة بتسدید مقابل ما 
 .و الانتھاء من تقدیمھا أیعد بیعا للمنفعة یستحق عند تسلیم ھذه المنفعة 

لى تمویل مالي للصفقة التي ھو بصدد تنفیذ إو عادة ما یجد المتعامل المتعاقد نفسھ في حاجة ماسة 
مر ذا ما تعلق الأإموضوعھا ، بسبب عدم توفر خزینتھ على المبالغ الكافیة لانجازھا ، خاصة 

 .ویل خزینتھ خارجیا لى تمإمر الذي یدفع بھ بالمؤسسات الصغیرة و المتوسطة ، الأ

ن ھذا العجز في تمویل حائزي الصفقات العمومیة للخدمات المتعاقد علیھا ناتج عن خلل في التوازن إ
 .خرى أذا كان حائز الصفقة ملتزما بتنفیذ صفقات إیرادات خاصة المالي بین النفقات و الإٌ 

نجاز الخدمات موضوع الصفقات و إن خرا في دفع المستحقات الناتجة عأیلاحظ تو من الناحیة التطبیقیة 
 الذي لا یسمح لصغار المتعاملین مرنجاز و الموردین الأكذا ثقل الفواتیر الخاصة بمؤسسات الإ

لاف آ 05ن ھناك إو من المترقب ف، خر الدفع من قبل المصلحة المتعاقدة لمدة طویلة أالمتعھدین تحمل ت
ن مستوى الكفاءة أو ھذا ما یؤكد ب )1(ھیل أنامج التمؤسسة صغیرة و متوسطة الحجم مستھدفة في ظل بر

 )2(لا یزال بعیدا عن المعاییر الدولیة

نھا دافع سیئ ضمن جھة تشترط استلامھا أنھا تتمتع بالملاءة المالیة و اشتھرت دائما بأو تعرف الدولة ب
تنفیذ ھذه الخدمات یكون ن دفعھا لمقابل إخرى فأللخدمات المتعاقد علیھا خلال آجال دقیقة ، ومن جھة 

التي ھي داریة و المالیة و التي تؤثر سلبا على المقاولات خرا بسبب تعقیدات الجھات الوصائیة الإأمت
   1 )3( .موال لتمویل نفسھا و نشاطھالى الأإبحاجة 

جل تغطیة احتیاجاتھا المالیة لوحدھا خاصة أموال كافیة من أفغالبیة المقاولات الجزائریة لا تملك رؤوس 
سمالھا لا یغطي سوى الجزء القلیل من قیمة أن رأو توریدات حیث أمنھا تلك الملتزمة بتنفیذ اشغال 

ھذا ما الخدمات موضوع الصفقة العمومیة  المتفق على تنفیذھا و كذا مبلغ الدیون الناشئة على عاتقھا 
نجاز المشاریع المبرمجة في میزانیة إتمام إة المتعاقدة من حیث عدم یؤثر بالدرجة الكبیرة على المصلح
 .للبلاد  جتماعیةالاو او السیاسیة أالدولة سواء من الناحیة الاقتصادیة 

، سراع في تسویتھا المالیة داري و الإجراءات المتبعة بغیة تسھیل عملیة التمویل الإو بالموازاة مع الإ
خیر لم ن الحلول التي جاء بھا ھذا الأأتمویل البنكي كوسیلة ثانیة  غیر تستخدم السلطات العمومیة ال

و ھذا ما  قتصادیینالالى النتائج المرجوة بسبب العراقیل التي یواجھھا خاصة صغار المتعاملین إتؤدي 
خذ بعین الاعتبار مع الأ نشاء ھیئة متخصصة مكلفة بضمان الصفقات العمومیة إلى التفكیر في إدى أ

 .داريائص التي كانت موجودة في التمویل البنكي و التمویل الإالنق

 

" آلاف مؤسسة جزائریة مستھدفة في برنامج التاھیل الجدید  05بن بادة یؤكد انھ سیكون اكثر فاعلیة من سابقیھ ، " سلیم بن عبد الرحمن  -)1(
نقلا عن عبد الغني بن زمام، التمویل الاداري للصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، تمویل الاداري للصفقات  ،11/12/2007جریدة الخبر 

فرع قانون الاعمال ، جامعة الجزائر بن یوسف بن / العمومیة في القانون الجزائري ، مذكرة من اجل الحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق 
  2008/ 2007خدة ، سنة 

عبد الغني بن زمام ،نفس المرجع  -)2(  
(3)- René savatier , jean savatier , jean – marie leloup , droit des affaires , édition sierrey , 6éme édition 1980 
,p161 

                                                            



 :أھمیة موضوع الدراسة 

كون اعتبار تمویل الصفقات العمومیة من المواضیع الحساسة كونھ یرتبط بأحد أوجھ الانفاق العمومي  -
 .الذي بات في تزاید مستمر 

لمتعاملین ا صندوق و كذاعلى مستوى الیمكن أن تعتبر ھذه الدراسة كدلیل عملي ارشادي للعاملین  -
 .التي تحتاج إلى تمویل مسبق لتنفیذ الخدمات موضوع الصفقة  الاقتصادیین اصحاب المؤسسات

 اختیار الموضوع دوافع 

 .میولنا الى الدراسة في مجال الصفقات في جانبھ التقني و كذا الجانب المالي لھ  -

 . عالحقوق، نظرا لقلة المـراجع المعتمدة في ھذا الموضوإثراء المكتبة الجامعیة وبالأخص قسم  -

ور صندوق ضمان الصفقات العمومیة ما مدى فعالیة د: شكالیة التالیة الإ نطرحمن خلال ھذه الدراسة 
 ؟في تنفیذ الصفقات 

 : منھج الدراسة 

في ھذه الدراسة على  و معالجة مختلف جوانب الموضوع  اعتمدنا شكالیة المطروحةجابة على الإللإ
المنھج التحلیلي فیما یخص النصوص القانونیة و كذا المنھج المقارن و ذلك من خلال المقارنة بین 

مر ابتداءا من الأ( ت علیھا أبراز التغییرات التي طرإو التنظیمات السابقة و  236-10التنظیم الحالي 
في ھذا الموضوع على تطبیق المرسوم  معتمدین)  236-10لى غایة المرسوم الرئاسي إ 90-67رقم 

 .نشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة و تسییره إالمتضمن  67-98التنفیذي 

 :الدراسات السابقة 

نجد أن صندوق ضمان الصفقات العمومیة جھاز حدیث النشأة وھو في طور التقدم فلم تخصص بشأنھ 
 لزامیة لھ عدة ملتقیات و ذلك لإ خصص  إلا انھھ دراسات كثیرة وھذا نظرا لحداثتھ و تعقیدات آلیات عمل

قتصادیین عن ھذه الھیئة و تقریبھم منھا و كذا وجود بعض المذكرات التي تحدثت معرفة المتعاملین الا
 :طار الصفقات العمومیة بصفة عامة ومن ھذه المذكرات إعن ھذا الصندوق في 

 .داري للصفقات العمومیة في القانون الجزائري ن زمام ، التمویل الإبعبد الغني  -
 .اسماعیل بحري ، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر  -
 . 236-10شغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي فتیحة حابي ، النظام القانوني  لصفقة الأ -

تسییر : نوان ھذا الموضوع تحت ع ىلإستاذ خرشي النوّي الذي تطرق لى كتاب الأإضافة إ
 .طار الصفقات العمومیة إالمشاریع في 

 :لى قسمین وفقا للخطة التالیةإو علیھ فقد تم تقسیم الدراسة 

 ساسیة لتنفیذ الصفقات العمومیة أكآلیة التمویل  :ولالأالفصل 

 داري للصفقات العمومیة التمویل الإ :ولالأالمبحث 

 التمویل بواسطة صندوق ضمان الصفقات العمومیة  :الثانيالمبحث 

 ب 
 



  ضمانات التنفیذ المالي للصفقة العمومیة  :الثانيالفصل 

  الممنوحة من الصندوق القروض  :ولالأالمبحث 

 الرھن الحیازي كوسیلة فعالیة لحمایة الصندوق  :المبحث الثاني 

 

 ج 
 



ساسیة لتنفیذ الصفقاتأالتمویل كآلیة : الفصل الاول   
 

طراف الصفقة أیرتبط تنفیذ الصفقات العمومیة بالجانب المالي و التقني لموضوعھا فیسعى كل من 
لى تنفیذ كامل و مطابق ووفي إكانت المصلحة المتعاقدة تسعى  فإذامتوازنة ،  التزاماتھلى جعل إ

تعامل المتعاقد میصبو الخرى نھ من الناحیة الأإف )1(للخدمات المتعاقد علیھا و التي تنظمھا دفاتر الشروط 
ة التي تتمحور حول فائدة و قدمھ من خدمات موضوع عقد الصفقأللحصول على مقابل ما قام بھ 

من خلال ھذه المعادلة المالیة ترتكز حقوقھم التي تتلخص في قبض السعر المتفق علیھ و احترام مالیة،
ساسي متعاقدة و في نفس الوقت یعد الحق الأول التزامات المصلحة الأالتوازن المالي للعقد ، ویعد الدفع 

 تأدیةالدفع بعد " ساسیة وھي أخیر لقاعدة عامة و حیث یخضع ھذا الأ )2(للمتعامل المتعاقد معھا 
ن المصلحة المتعاقدة لا تدفع أو التي یقصد بھا  ،(le payement après service fait)". الخدمة 

 بالمبدأ التقیّدبتنفیذھا ، بمعنى  الالتزامشغال و نجاز الأإبعد اتمام  إلا، )3(المقابل المالي للمتعاقد معھا 
باعتبار بعد تنفیذ الصفقة ، إلاالقانوني المعبر عنھ في قانون المحاسبة العمومیة و الذي یقضي بعدم الدفع 

 )4( . نجاز الاشغالإتمام و إنفقة عامة و علیھ تدفع بعد  إلان ھذا المقابل المالي ما ھو أ

ن الفقھ خالف ھذه القاعدة لسببین نظرا للضرر الذي یمس بصغار المتعاملین المتعاقدین مع أ إلا
دارة من في الدفع من جانب الإ التأخرالمالیة المحدودة  من جھة و  لإمكانیاتھمالمصلحة المتعاقدة  وذلك 

ذا ما إمنذ بدء التنفیذ خاصة لى ذلك عدم توفر المبالغ الضروریة للمتعامل المتعاقد إضافة إجھة ثانیة و 
في خزینة المتعامل المتعاقد بین النفقات و  اضطراباتلى نشوء إنجاز عدة صفقات مما یؤدي إب التزم

 .الایرادات 

خذ عادة صیاغة نظام التسویة المالیة للصفقات العمومیة وعدم الأإمن ھذه المعطیات تم  انطلاقا
و التي تضمن التمویل  les règlements anticipésة المسبقة خذ بالتسویجازة الأإبالقاعدة العامة و 

و ھذا  )le financement administratif des marches publics  )5داري للصفقات العمومیة الإ
 12 :خیر یتم بواسطة نظامان الأ

  . les avancesالتسبیقات  - أ
 . les acomptes الدفعات على الحساب   - ب

 . المتعاقدو بواسطتھا یتم سد الخلل الذي یصیب خزینة المتعامل 

جل الحصول على شھادة أداري للصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، مذكرة من عبد الغني بن زمام ، التمویل الإ -)1(
 . 10، ص  2007/2008عمال ، جامعة الجزائر ، بن یوسف بن خدة ، سنة فرع قانون الأ/ الماجستیر في الحقوق

دیوان المطبوعات الجامعیة ،ط  ،محمد عرب صاصیلا . داریة ، ترجمة د أحمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الإ. د -)2(
خرى تلقى على عاتق الادارة و ھي بعض امتیازات السلطة أن ھناك التزامات أ، ویضیف العمید محیو  385صفحة  2006،سنة 4

 .العامة 
القانون  قسم/سھام بن دعاس ، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني لصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر  -)3(

 .2005العام، كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ، عنابة ، سنة 
 .و یعتبر تنظیم صفقة الاشغال العمومیة ، خاصة و الصفقات العمومیة عامة فرع من فروع تنظیم المحاسبة العمومیة  -)4(

 انظر ایضا 
- mahamed kobtan , introduction a l’étude de droit des marches publiques , revue de conseil d’état , 
N°03,1982 P36 . 
- Ckristophe layoye , droit des marches publics , 2 ème  éditeur gualino , paris , 2005 , p 131. 
 (5)- Dr. Andrè de laubader-traité des contrats administratifs-tome2 – 2 ème édition ,1984, p 302 . 
:یقول الاستاذ لوبادیر   

<< ces considérations ont conduit a aménager le système du règlement des marches en permettant 
des règlements anticipés qui assurent ainsi le financement administratif des marches  : celui – ci 
est assurè par des avances et des acomptes qui donnent au cocontractant des moyens de 
trésorerie .>> 

1 
 

                                                            



ساسیة لتنفیذ الصفقاتأالتمویل كآلیة : الفصل الاول   
 

تتم ": یلي  الحالي ، تنص على ما 236-10من المرسوم رقم  73/1المادة  و ھذا ما أشارت إلیھ
و الدفع على الحساب  ، و بالتسویات على أ/، بدفع التسبیقات و)1(التسویة المالیة للصفقة 

 3" . رصید الحساب 

ما التسویة على رصید أ،  "الدفع بعد اداء الخدمة " و یعد ھذان النظامان استثناءان عن قاعدة 
تكون بعد التنفیذ الكامل و المرضي لموضوع الصفقة او عندما   (règlement pour solde)الحساب 

فھي بذلك تطبق  نجز و المتعاقد تحرر من التزاماتھ تجاه المصلحة المتعاقدة ،أیكون موضوعھا قد 
  .القاعدة العامة المذكورة اعلاه

بغیة لتسھیل عملیة التمویل الإداري للصفقات العمومیة و الإسراع في تسویتھا المالیة ، تستخدم و 
السلطات العمومیة التمویل البنكي كوسیلة ثانیة ساعیة بذلك إلى إیجاد أفضل الحلول لتمویل الصفقات 

ولى من مصلحة المصلحة ل الإداري ، الأمر الذي یعد في الدرجة الاالعمومیة إلى  جانب التموی
، وذلك بھدف ضمان نجاعة إنجاز الصفقات العمومیة من طرف اصحابھا الذین تحرص على المتعاقدة

، و في نفس الوقت ومن أجل سد حاجیات نھوض بھ دعمھم بغیة تحریك عجلة الاقتصاد الوطني و ال
ة الدفع على الحساب و دفع التسبیقات من طرف المصلحة المتعاقدة تلجا خزینتھا غیر المغطاة بواسط

 .المقاولات التي لا تملك الأموال الضروریة لتمویل الصفقات التي تبرمھا إلى بنوكھا الخاصة

غیر أن الحلول التقلیدیة الممنوحة من طرف البنوك لا تؤدي دوما الى النتائج المرجوة بسبب العراقیل 
ا المستثمرون و المقاولون و التي من بینھا مشكل الدیون غیر المدفوعة من طرف الادارات التي یواجھھ

العمومیة و الجماعات المحلیة الذي خلق عائقا ضخما لمعظم المؤسسات العمومیة و الخاصة المكلفة 
 .بإنجاز الخدمات موضوع الصفقات العمومیة الممولة من خزینة الدولة

دم دفع المستحقات الناتجة عن الأشغال و كذا ثقل الفواتیر الخاصة إن التأخر الملحوظ في ع
بمؤسسات الإنجاز و الموردین، وفي ظل غیاب نظام الضمان والمقاصة من جھة و كذا ھشاشة النظام 
المصرفي من جھة ثانیة ، اللذان كانا سببا وراء فرض عقوبات على المتعاملین الاقتصادیین المستفیدین 

الصفقات العمومیة ھذا ما أدى الى التفكیر في إنشاء ھیئة متخصصة مكلفة بضمان  من الطلبیات و
 4)2( .الصفقات العمومیة مع الأخذ بعین الاعتبار ھذه النقائص

 :وعلى ھذا الأساس یتم تقسیم ھذا الفصل إلى مبحثین 

 .التمویل الإداري للصفقات العمومیة : المبحث الأول

 .التمویل بواسطة صندوق ضمان الصفقات العمومیة  :المبحث الثاني

 

 

 

 

 
 

 "تسدید الصفقة "  مصطلح 90- 67مر رقم ستعمل الأیكان  -)1(
 ع .ص.ض.المتعلق بانشاء ص 67-98المشروع التمھیدي للمرسوم التنفیذي  -)2(
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 العمومیة للصفقاتداري التمویل الإ: ول المبحث الأ
و الخدمة موضوع أالعمومیة عقد معاوضة یلزم فیھ المتعامل المتعاقد بتنفیذ العمل تعتبر الصفقة 

المعنیة بدفع المقابل المالي دارة الصفقة تبعا للمواصفات و الشروط المنصوص علیھا ، وتلزم الإ
شكال و الكیفیات التي حددھا القانون ، و لما للصفقة علاقة وثیقة بالمال العام والخزینة العامة وجب بالأ
جراء تحویل المال ووضعھ في رقم حساب المتعامل إداء الخدمة قبل اتخاذ أكد من حسن التنفیذ و أالت

 .المتعاقد 

مادة تحدثت عن كیفیات الدفع و ذلك نظرا لخطورتھا خاصة في  19حیث خصص المشرح الجزائري 
 . شغال موضوع الصفقةعقد الأ

 

 نظام التسبیقات : ول المطلب الأ
ھم الوسائل التي تستخدمھا المصلحة المتعاقدة في تمویل الصفقات العمومیة و أتعد التسبیقات من 

م لموضوع الصفقات المبرمة قبل تنفیذھنعاش خزینة المتعاقدین معھا إلى إصحابھا ، ھادفة بذلك أ
سرع وقت ممكن ، وفي ھذا المطلب یتم أحسن الظروف و أالمتعاقد علیھا في  أدیة الخدمةبغیة تمعھم،

 . لى التعریف القانوني للتسبیقإالتطرق 
 

 الطبیعة القانونیة للتسبیقات : ول الفرع الأ
نھ نظم الصفقات العمومیة و لكن لم یكن السباق أبرغم من  )1( 90-97لم یرد تعریف للتسبیق في أمر 

 26/03/1964المؤرخ في  64-103في ذلك حیث یعد أول تنظیم صدر في ھذا المجال ھو مرسوم رقم 
نشاء اللجنة المركزیة لھذه الصفقات ، و تلاه القرار الوزاري المتضمن المصادقة على دفتر إالمتضمن 

عد من أجل تنظیم صفقة الأشغال العمومیة و تنفیذھا و الذي تطرق أ )2( (CCAG)داریة العامة الشروط الإ
منھ إلى نظام التسبیقات ، ولم یورد بدوره أي تعریف للتسبیق لكن بعد صدور مرسوم  44في المادة 

الحالي ورد التعریف ذاتھ في كل نصوص ھذه  236-10إلى صدور المرسوم الرئاسي رقم  )3(82/145
 5.المراسیم  

 
ھو كل مبلغ یدفع قبل تنفیذ الخدمات موضوع العقد ، وبدون " :  1/ 74حیث یقصد بھ وفق نص المادة 

   )4( ".مقابل للتنفیذ المادي للخدمة 

  

 .725ص  90-67من امر  96-90و المواد  86راجع المادة  -)1(
المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الإداریة العامة المطبقة على صفقات  21/11/1964القرار الوزاري المؤرخ في  -)2(

 . 1964،  6الأشغال الخاصة بوزارة تجدید البناء و الأشغال العمومیة و النقل ، ج ر عدد 
بالفرنسیة و كلمة  avanceو أصبحت كلمة تسبیق تقابلھا  90-67صحح عدة مصطلحات قانونیة التي كانت واردة في الامر  – )3(

 .بالفرنسیة   acompteالدفع على الحساب تقابلھا
، یتضمن تنظیم الصفقات  2010اكتوبر سنة  7الموافق ل  1431شوال عام  28مؤرخ في  236-10مرسوم رئاسي رقم  - )4(

 .2013ینایر  13الموافق ل  1434ربیع الاول عام  1لمؤرخ في ا 03-13العمومیة ، المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي 
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: ومن ھنا نستخلص أن تنظیم الصفقات العمومیة خص تعریف التسبیقات بعدة معاییر  و ھي كالتالي 
 6)1( . ار الماديالمعیار المالي ، المعیار الزمني ، المعی

 

 نواع التسبیقات أ: الثاني الفرع 

صحاب صفقات الأشغال العمومیة لكي أمنھ ، على  20/1یشترط في التنظیم الحالي و في المادة 
نص  )2(یحصلوا على التسبیق ، أن یبینوا حیازتھم عقودا وطلبات مؤكدة للمواد الضروریة لتنفیذ الصفقة 

 :التنظیم على ثلاث أنواع من التسبیقات و لكن یمكن تقسیمھا إلى 

 و تتضمن نوعین وھما : )2(تسبیقات عادیة  -1
  (avance forfaitaire) التسبیق الجزافي -
 avance sur approvisionnement)( 7 تسبیق على التموین  -
  )3(.تتمثل في التسبیق على الدفع على الحساب : ستثنائیة اتسبیقات  -2
لم یرد أي نص سواء في التنظیم الحالي أو في طار التسبیق الجزافي إو في  التسبیقات العادیة  - أ

التنظیمات السابقة لصفقة الأشغال العمومیة یضفي الصفقة إلزامیة لدفع التسبیق الجزافي و لكن 
الخاص بصفقات الاشغال العمومیة من خلال  )CCAG(تضمن دفتر الشروط الاداریة العامة 

جمالي الذي حوال التسبیق الإأیجوز بقطع النظر على " ... : و الوارد في نصھا ما یلي  44/1المادة 
 07/01/1959المؤرخ في  167-59من المرسوم رقم  09جباریا للمقاول بموجب المادة إداؤه أیكون 

المذكور أعلاه ، نصت على أن التسبیق كل مبلغ یدفع و ھو ما یعبر عادة عنھ  236-10من التنظیم  1/  74طبقا لنص المادة  -)1(
شیك لضمان تنفیذ العملیات التحضیریة و بالتبعیة تنفیذ الصفقة  فواتیر ، ضمانات ،: بأجر المتعامل المتعاقد مسبقا ، كأن یكون مثلا 
على أن ھذا المبلغ لا یمكن أن یتجاوز العتبة المحددة إجمالا و  236-10من تنظیم  82تنفیذا كاملا و مطابقا ووفیا  كما نصت المادة 

 145-82من المرسوم  75جعلت المادة  من المبلغ الإجمالي لصفقة الأشغال العمومیة حیث %50بأي حال من الأحوال نسبة 
 :، إن ھذا المبلغ لا یمكن أن یتجاوز عتبة محددة میزھا من حیث مدة التنفیذ فلا بد أن لا تتجاوز  749المذكور سابقا ص 

  . من المبلغ الإجمالي للصفقة عندما یكون أجل تنفیذھا یزید عن سنة % 40 -
 . یكون أجل تنفیذھا یزید عن سنة و یساویھامن المبلغ الإجمالي للصفقة عندما  % 50 -

تم تحدید النسبة ذاتھا ،  236-10من المرسوم الرئاسي   82و المادة  219ص  434-/91من المرسوم التنفیذي رقم  71طبقا للمادة 
د التوقیع على العقد و الوقت الذي یحق للمتعامل المتعاقد أن یطلب فیھ من المصلحة المتعاقدة للحصول على التسبیق و الذي یكون بع

إتمام كل الإجراءات المتعلقة بذلك ، وقبل البدء في تنفیذ و إنجاز الأشغال المتفق علیھا ، یحق للمتعاقد أن یحصل على ھذا التسبیق ، 
ل للتنفیذ و بدون مقاب" : ووفقا للجملة التالیة 74/1بموجب المادة " الدفع بعد أداء الخدمة " عن قاعدة  236-10و بخروج تنظیم 
 :وعلیھ " المادي للخدمة 

 .لا یجوز الحدیث عن التسبیق بعد إنجاز الأشغال المتفق علیھا  -

 versement pour )أي عبارة عن دفع مقابل خدمة ستنجز مستقبلا  "الدفع قبل تادیة الخدمة " إن المشرع تبني نظریة  -
service a faire) 

 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  80الملغى ، المذكور سابقا ، و المادة  02/250 رقممن المرسوم الرئاسي  68/1المادة  -)2(
صفقة الأشغال : المطبق حالیا ، یجدر بالذكر أن كلا التنظیمین حصرا مجال دفع التسبیق في نوعین فقط من الصفقات العمومیة ھما 

 .العمومیة ، و صفقات التورید فقط

، ص ص  2014الجزائر ،  -، جسور للنشر والتوزیع  4شرح تنظیم الصفقات العمومیة ، ط عمار بوضیاف ، . د: أنظر یضا 
230-231-232. 

 .35-34سابق، ص ص ، المرجع العبد الغني بن زمام ،  -)3(
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و في دفتر الشروط الخاصة المتعلق بصفقات یقل أط المشتركة ن ینص على التسبیق في دفتر الشروالمعدل،أ
 )1(. ... "و بالصفقات المبرمة بالمناقصة المفتوحة أدج  200.000 مائتین ملیون دینار جزائري  مبلغھا عن

نسبة معینة كحد أقصى نصت  236-10أما عن كیفیة دفعھ فرض بذلك المرسوم الرئاسي رقم  
 8 )2(.من المرسوم سابق الذكر  77علیھا المادة 

كما یمكن أن یدفع مرة واحدة بناءا على طلب المتعامل المتعاقد و بناءا على تقدیمھ مسبقا لكفالة 
أن  236-10أو یمكن دفعھ  على عدة أقساط  حیث یشترط فیھا تنظیم  )3(رد التسبیقات الجزافیة

تنص الصفقة على التعاقب الزمني و قیمة كل قسط مسبقا بما أنھ یجب الاتفاق على كیفیة الدفع 
 9 )4(. مسبقا 

تنص  236-10من المرسوم  88/1فطبقا لنص المادة  التسبیق على التموین أما في إطار  إلزامیة 
أن یقبضوا بالإضافة إلى التسبیق الجزافي تسبیقا على التموین إذا أثبتوا ... یمكن اصحاب صفقات الأشغال " :

 )5(". الضروریة لتنفیذ الصفقة ... حیازتھم عقودا أو طلبات مؤكدة للمواد 

و یتبین مما سبق أن دفع التسبیق على التموین لیس ملزما بحیث یتم دفعھ متى توفرت الشروط 
من المرسوم سابق الذكر  77الذي جعل دفعھ ممكنا و باستقراء المادة  236-10قررة في تنظیم الم

من  82من السعر الأولي و علیھ جاءت المادة %15نجد أن مبلغ التسبیق الجزافي محدد بنسبة 
نفس المرسوم بحكم مشترك بین كلا النوعین من التسبیقات ، حیث جعلت أن المبلغ الجامع بین 

صفقات یقل ب: ان في صفقات الأشغال العمومیة یكون دفع التسبیق الجزافي إلزامیا إلا إذا تعلق الأمر  44/1نستشف من المادة  -)1(
دج و بصفقة مبرمة بمناقصة مفتوحة بالإضافة الى صفقات العمیل و صفقات التوصیة اي لا یكون التسبیق  200.000مبلغھا عن 

الزامیا في ھاتین الحالتین  للمقاول ،بل یمكن ان ینص علیھ دفتر الشروط المشتركة أو في دفتر الشروط الخاصة فقط ، نستخلص 
من دفتر الشروط الاداریة  44/1في للمقاول إلزامي في صفقات الأشغال العمومیة بحكم ما تضمنتھ المادة أن دفع التسبیق الجزا

 . (CCAG)العامة 

 % 15لذلك نعد نسبة  "من السعر الاولي للصفقة  % 15 یحدد التسبیق الجزافي بنسبة اقصاھا" : على أنھ  77نصت المادة  -)2(
كحد أقصى في دفع التسبیق الجزافي من السعر الأولي للصفقة حیث ھذا الأخیر ھو الوعاء الذي یحدد التسبیق الجزافي  ولكن ھذا 
التحدید ورد علیھ استثناءات حیث یمكن أن تتجاوز ھذه النسبة في حالة الدفع أو التمویل على الصعید الدولي إذا كانت تلحق ضرر 

و لكن بعد الموافقة الصریحة و لیس الضمنیة  % 15ة یمكن أن تقدم ھذه الأخیرة تسبیقا جزافیا استثنائیا یفوق أكبر للمصلحة المتعاقد
من الوزیر الوصي أو مسئولي الھیئة الوطنیة المستقلة أو الوالي حسب الحالة و تمنح ھذه الموافقة بعد استشارة لجنة الصفقات 

من  78و الذي لم یتضمن مسئول الھیئة الوطنیة المستقلة  و المادة  250-10لمرسوم من ا 66المختصة وھذا ما جاءت بھ المادة 
 . 236-10المرسوم 

 . 40-39، ص  المرجع السابقراجع عبد الغني بن زمام ، : لمزید من المعلومات 

 12و المعدلة بموجب المادة  236-10من المرسوم  75و ھي إحدى إلتزامات المتعامل المتعاقد و المنصوص علیھا في المادة  -)3(
حیث اصبحت تحرر كفالة رد التسبیقات حسب نموذج یحدد بموجب قرار صادر عن الوزیر المكلف  23-12من المرسوم الرئاسي 

بالمالیة ، حیث كانت تحرر قبل تعدیل ھذه المادة  حسب الصیغ التي تلائم المصلحة المتعاقدة و البنك الذي تنتمي إلیھ فتم توحید 
 .وذج الكفالة و السلطة المخول لھا تحریرھا نم
.  41 ، صنفس المرجععبد الغني بن زمام ،  -)4(  
ھو عبارة عن مبلغ من المال یوضع تحت تصرف المتعامل المتعاقد قبل التنفیذ إذا أثبت لجھة الإدارة بموجب وثائق و عقود  -)5(

القانوني مع الغیر بھدف توفیر المادة أو المواد موضوع الصفقة باستقراء ھذه المادة یستشف أن دفع التسبیق الجزافي  تؤكد إرتباطھ
یمكن أن لا أي بمفھوم المخالفة " یمكن"في صفقات الأشغال العمومیة أمر جوازي ، وذلك من خلال استعمال المشرع لمصطلح 

ضف إلى ذلك أوردت المادة حكمان الأول یدفع التسبیق على التموین بعد  ھذا التسبیقیتحصل اصحاب الاشغال العمومیة على مثل 
و  ..."أن یقبضوا بالإضافة الى التسبیق الجزافي " ... أن یتم دفع التسبیق الجزافي ، وذلك من خلال العبارة المستعملة في النص 

ني حصرت المادة الاشخاص المخول لھم قانونا الحصول على ھذا علیھ فلا دفع على التمویل دون دفع على التسبیق مسبقا اما الثا
التسبیق و ھما اصحاب صفقات الاشغال و اصحاب صفقات التورید و اللوازم فقط  وذلك وفقا للشروط التي اقرتھا لتمكین المصلحة 

 . المتعاقدة من صحة طلب التسبیقات
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و علیھ فإن نسبة المبلغ الواجب  % 50یق الجزافي و التسبیق على التموین لا یمكن أن یجاوز التسب
 . %35دفعھ من التسبیق على التموین لا یجب أن تتعدى 

أما في باقي التنظیمات  90-67لم یشر إلیھا في الأمر رقم  التسبیقات الاستثنائیةما بخصوص أ
و نجد ھذه التسبیقات الاستثنائیة في   )1(فلقد تطرقت إلیھ  المنظمة لصفقات الأشغال العمومیة ،

وذلك من خلال تمكین المصلحة المتعاقدة  236-10 حیث نظمھ التنظیم الحالي، ضافي التسبیق الإ
من أن تمنحھ للمتعاقد بطریق تسبیق على دفع الحساب ،وھو بذلك یعتبر نوعا من أنواع التسبیق 

د تنفیذ صفقة الاشغال على الحساب ، یدفع في مرحلة ما بعالتسبیق و الدفع : یجمع بین 
ویدفع بعد انقضاء الأجل التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب الذي قدمھ المتعامل العمومیة،

 10.ضافي المتعاقد ، لذلك سماه  المشرع بالتسبیق الإ

ضافي یختلف  عن النظام الذي یحكم التسبیقات ، حیث تدفع ن نظام التسبیق الإأمن ھنا نستنتج 
خیرة قبل البدء في التنفیذ و قبل الشروع في إنجاز الأشغال ، وبما أنھ مبلغ التسبیق ھذه الأ

ستثنائیة ان یصنف كحالة أضافي یدفع في مرحلة لم یقدم مبلغ الدفع على الحساب فكان لابد الإ
ضافي إلا بتوفر الشروط  المنصوص لا یتم دفع التسبیق الإللدفع على الحساب ، ومھما یكن ف

 11)2(.الحالي  236-10من المرسوم الرئاسي   91/1علیھا في المادة 
 

 نظام الدفع على الحساب :  الثانيالمطلب 
ة ع إلى نظام الدفع على الحساب كوسیل.بالإضافة إلى نظم التسبیق تلجأ الإدارة بھدف تمویل الص

 .و تسییر خزینة حائزیھا ثانیة،بغیة الإسراع في إنجازھا 

 

 الطبیعة القانونیة للدفع على الحساب: الاول الفرع 

 داریة العامة، كما تطرق إلیھ دفتر الشروط الإ )3(إلى الدفع على الحساب  90-67تطرق الأمر رقم 
)CCAG(  یقدم أي منھما تعریفا للدفع على  منھ تحت عنوان الدفعات و لكن دون أن 45، وفي المادة

 .الحساب 

 250-02من المرسوم  79و المادة  434-91من المرسوم التنفیذي  79و المادة   145-82من المرسوم رقم  83راجع المادة  -)1(
یمكن للمصلحة المتعاقدة ان تمنح بصفة استثنائیة تسبیقا على " : و التي تنص على انھ  236-10من المرسوم  91الملغى والمادة 

. ... "من ھذا المرسوم  73دفع الحساب المنصوص علیھ في المادة   
على مجموعة من الشروط الصریحة التي یتطلب توفرھا لدفع ھذا التسبیق ،  236-10من المرسوم الرئاسي  91/1تنص المادة  -)2(

 : " ... مع مراعاة الاحكام التشریعیة و التنظیمیة المعمول بھا و ھي كالتالي 
 .إذا انقضى الأجل التعاقدي لتسویة طلب الدفع على الحساب الذي قدمھ المتعامل المتعاقد  -
 .من مبلغ الدفع على الحساب  % 80ب ألا یتجاوز مبلغ التسبیق ، بأي حال من الأحوال نسبة یج -
التسبیق الجزافي و التسبیق على (یجب ألا یتجاوز مبلغ الاستفادة من ھذا التسبیق الاضافي لدى جمعھا مع التسبیقات الممنوحة  -

جال و الاجراءات الاكثر من المبلغ الاجمالي للصفقة و یسدد ھذا التسبیق خلال الآ %70بأي حال من الاحوال نسبة )  التموین 
یقصد بھذه الفقرة الاخیرة ان یتم تسدید التسبیق الاضافي بإجراءات نفسھا ( سرعة ، و تتم تسویة ذلك حسب الكیفیات نفسھا 

من  91الملغى و المادة  250-02ن المرسوم الرئاسي م 79، راجع أیضا بھذا الصدد المادة  )التي یتم بھا الدفع على الحساب 
 .المطبق حالیا  236-10المرسوم الرئاسي رقم 

 .المذكور سابقا  90 – 67من امر رقم  92-91- 90: راجع المواد  -)3(
 

6 
 

                                                            



ساسیة لتنفیذ الصفقاتأالتمویل كآلیة : الفصل الاول   
 

إلى صدور المرسوم  145-82، و ابتداءا من المرسوم  90-67أما التنظیمات التي صدرت بعد أمر 
من المرسوم  74/2فقد تطرقت إلى الدفع على الحساب و قدمت تعریفا لھ في المادة  )1( 236-10الرئاسي 

مقابل تنفیذ جزئي لموضوع  كل دفع تقوم بھ المصلحة المتعاقدة ": بنصھا على أنھ  236 -10
 "  .الصفقة

من خلال ما تم ذكره نستخلص أن المشرع قد اعتمد على معاییر لتعریف الدفع على الحساب وھي 
 12)2( . المعیار المالي ، و المعیار الزمني و المعیار المادي

 

 نواع الدفع على الحساب أ:  الثاني  الفرع

 :أنواعا للدفع على الحساب و ھي  236-10 التنظیم الحاليعدد 

فیدفع للمتعامل المتعاقد مبلغ الدفع على  )3(الدفع على الحساب على أثر القیام بعملیة جوھریة  -
شغال الحساب ، إذا أثبت أنھ قام بعملیات جوھریة و أساسیة في إطار إنجاز و تنفیذ  صفقة الأ

و المعدلة  434- 91من المرسوم التنفیذي رقم  63المذكور سابقا ، المادة  145 – 82من المرسوم رقم  2/ 67راجع المادة  -)1(
و  145-82، حیث حذفت مصطلحات كانت واردة في مرسوم  07/03/1998المؤرخ في  87-98بموجب المرسوم التنفیذي رقم 

كیف : و التي كانت تثیر التساؤل  ، "یطابق تنفیذ موضوع الصفقة جزئیا " و التي لا أھمیة لإضافتھا و  "ماعدا التسبیقات" : منھا 
و یلاحظ كذلك استبدال المتعامل  "مقابل " بكلمة  "یطابق " یتطابق الدفع للتنفیذ الجزئي لموضوع الصفقة لذلك عوضت كلمة 

-02أما المرسوم الرئاسي رقم  "المصلحة المتعاقدة " ، في ھذا النص بمصطلح  82/145العمومي الذي كان واردا في مرسوم 
 . 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  74/2منھ وجاء بالصیغة ذاتھا التي تضمنتھا المادة  62/2الملغى ، وتطرقت المادة  250

 . 234-233عمار بوضیاف ، المرجع السابق ، ص ص . انظر ایضا د
بل مالي و الذي یمثل جزءا من فما ھو إلا مقا" مقابل تنفیذ " .  "كل دفع "  236-10فالمعیار المالي استعمل تنظیم رقم  - )2(

السعر المتفق علیھ في صفقة الاشغال العمومیة ، برغم أن التنظیم لم یحدد مبلغھ إلا أنھ فیما یخص الدفع على الحساب عند التموین 
ال بالمنتوجات المسلمة في الورشة و التي  لم تكن محل دفع عن طریق التسبیقات على التموین ، یجوز لحائزي صفقات الاشغ

من  72/1للمادة كعتبة لا یمكن تجاوزھا من مبلغ التموین على المنتوجات طبقا  %80العمومیة ان یستفیدوا على الاكثر من نسبة 
 . 236-10من المرسوم الرئاسي رقم  84/2و المادة  250-02المرسوم الرئاسي الملغى 

من  72/2للمادة ولا یستفید المتعامل المتعاقد بأي حال من الأحوال من ھذا الدفع إلا فیما یخص التموینات المقتناة في الجزائر وفقا  
، و لا یمكن ان یتجاوز مبلغھ ما یقابل تنفیذ الخدمة  236-10من المرسوم الرئاسي  84/3و المادة  250-02المرسوم الرئاسي رقم 

كما یحق للمتعامل المتعاقد الاستفادة من الدفع على الحساب ، إذا ما   236-10من المرسوم  74/2للمادة ئیا وفقا موضوع الصفقة جز
 باشر بتنفیذ و إنجاز الأشغال خلال المدة المتفق علیھا في صفقة الاشغال العمومیة ، ولا یشترط ان یكون ھذا التنفیذ كلیا و انما یكفي

وع الصفقة و یكون الدفع على الحساب مقابل لتنفیذ جزئي للصفقة ، فلا یجوز الاستفادة منھ قبل البدء ان یكون قد نفذ جزء من موض
الدفع مقابل " : في تنفیذ الصفقة ، أو بعد التنفیذ الكامل و المطابق لموضوع الصفقة ، وھكذا نجد أن المشرع خالف المبدأ العام وھو 

 versement pour un >> الدفع مقابل خدمة في طور الانجاز" یخضع لمبدأ "  الدفع على الحساب"  وجعل" تأدیة الخدمة 
service en cours d exécution >> 

یمكن ان یقدم دفع على الحساب لكل من حاز " : و التي تنص على  236-10من المرسوم  84/1نصت في اثر ذلك المادة  -)3(
حیث كانت صیاغة ھذه المادة مختلفة في نصوص التنظیمات " اذا اثبت القیام بعملیات جوھریة في تنفیذ ھذه الصفقة  الصفقة ،

یمكن ان یقدم الدفع على الحساب من حاز صفقة اشغال او " : الملغى تنص على  250-02من المرسوم  1-72السباقة نجد المادة 
فالتنظیم حصرھا في ھذین النوعین من الصفقات ، وجاءت احكام " تنفیذ ھذه الصفقة  خدمات اذا اثبت القیام بعملیات جوھریة في

 236-10منھ بصیاغتھا ذاتھا ، على عكس المرسوم  73/1و في المادة  250-02الملغى بالمرسوم  434-91المرسوم التنفیذي رقم 
ھذه  73/2و المادة  72/1اقض الذي كان بین المادة الذي لم یحصرھا في صفقات الاشغال او الخدمات و ھكذا یكون بذلك زال التن

 250-02من المرسوم  72/1أي صفقات تورید اللوازم غیر المذكورة في المادة  "جدول تفصیلي للوازم ": الاخیرة نصت على 
 . الملغى
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على أساس تقدیم المتعاقد لمحاضر و كشوف وجاھیة خاصة  العمومیة ، و یتوقف ھذا الدفع
 . 236-10من المرسوم  85/1بالأشغال المنجزة و مصاریفھا ، وھذا ما جاءت بھ المادة 

فیدفع ھذا النوع بمجرد التموین على المنتوجات  )1(الدفع على الحساب على التموین بالمنتوجات  -
إلیھا المسلمة في الورشة و التي تكون محل دفع عن طریق التسبیقات على التموین المشار 

و التي تدخل في تركیب المواد الضروریة بنسبة ... ، و المواد الأولیة و الأشیاء المصنعة سابقا
متعاقد من ھذا الدفع عندما یتعلق الأمر فقط ولي و یستفید المن السعر الأ % 80لا تتعدى 

  )2(. بالتموینات المقتناة في الجزائر 

بالاعتماد على  )3(فنستنتج من خلال ما تم ذكره ، أن المشرع عرف الدفع على الحساب كعادتھ 
وفقا حساب إلزامیا إلا إذا نصت علیھ الصفقة والمعاییر و جعلھ على أنواعھا ، ولكن لا یكون الدفع على 

 13.للآجال المحددة 

یحق للمتعامل المتعاقد أن یحصل على : الدفع على الحساب على أساس دفع الأعباء الاجتماعیة  -
ھذا النوع من الدفع عندما یقدم جدول الأجور المطابق للتنظیم المعمول بھ أو جدول التكالیف 

صندوق الضمان الاجتماعي المختص و ھذا ما تضمنتھ  فالاجتماعیة مؤشرا علیھ من طر
 14 )4(.  10/236من المرسوم الرئاسي  85/3المادة 

ما التسویة أ،  "داء الخدمة أالدفع بعد " استثناءان عن قاعدة  )5( یعد ھذان النظامانأخیرا و  -
تكون بعد التنفیذ الكامل و المرضي   (règlement pour solde) )6( على رصید الحساب
تجاه  التزاماتھنجز و المتعاقد تحرر من أو عندما یكون موضوعھا قد ألموضوع الصفقة 

 15)7(.علاه أالمصلحة المتعاقدة ، فھي بذلك تطبق القاعدة العامة المذكورة 

ان یستفیدو من دفعات على ... غیر انھ یجوز لحائزي صفقة الاشغال " : على ما یلي  236-10من تنظیم  84/2نصت المادة  -)1(
الحساب عند التموین بالمنتوجات المسلمة في الورشة و التي لم تكن محل دفع عن طریق التسبیقات على التموین حتى نسبة 

 ...من مبلغھا المحسوب بتطبیق اسعار وحدات التموین المعدة خصیصا  80%
" ا الدفع على الحساب الا فیما تخص التموینات المقتناة في الجزائر ولا یستفید المتعامل المتعاقد باي حال من الاحوال من ھذ

عن طریق التسبیقات على " من المرسوم ذاتھ من حیث المصطلح  72/1اضافة ان المشرع الجزائري تنبھ الى صیاغة المادة 
"  من دفعات على الحساب عند التموین ان یستفیدو"  236-10من المرسوم  84/2، وعوضھا بما یناسب صیاغة المادة  "التموین 

 " . ان یستفیدو من دفعات على الحساب عند التموین " : من مرسوم الحالي  84/2، وعوضھا بما یناسب صیاغة المادة 
 . 81سابق ، ص المرجع ال، سھام بن دعاس  -)2(
 .لقد استعمل المشرع معاییر لتعریف صفقة الاشغال العمومیة و الصفقات العمومیة  عامة  -)3(
من دفتر الشروط الاداریة العامة  17/1، راجع كذلك المادة  250-02من المرسوم الرئاسي رقم  73/3حیث تقابلھا المادة  -)4(

 . 21/11/1964المصادق علیھ بموجب قرار الوزراء المؤرخ في 
 .نظام التسبیقات ونظام الدفع على الحساب   -)5(
حیث و تتمثل في الدفع المؤقت او النھائي للسعر المنصوص علیھ في الصفقة بعد التنفیذ الكامل و المرضي لموضوعھا ،   -)6(

من المرسوم الرئاسي عن كیفیة التسویة المؤقتة للرصید كونھا تتم بعد تسلیم المشروع او اداء الخدمة ، على ان  86نصت المادة 
تبادر الادارة الى اقتطاع الضمان المحتمل و الغرامات المالیة عند الاقتضاء و الدفوعات بعنوان التسبیقات و الدفع على الحساب على 

 . 02/250من المرسوم الرئاسي  74مادة اختلاف انواعھا و ھي مطابقة لل

من  75و ھي مطابقة للمادة  236-10وما بعدھا من المرسوم الرئاسي  87النھائیة فقد نصت على احكامھا المادة اما التسویة 
 . 250-02المرسوم الرئاسي الملغى 

 لا للمراجعة  سعر الصفقة قد یكون ثابتا او قاب على ان 236-10من المرسوم  64كما اشارت المادة 

  یتم تحدیده في بنود الصفقة و یذكر بالارقام و الاحرف ، فلا یشار في الصفقة لامكانیة مراجعتھبالنسبة للسعر الثابت  -

 من المرسوم الجدید 71الى  64فاحكامھ واردة في المواد من  اما السعر القابل للمراجعة -
 .236-235 ، المرجع السابق ، ص ص عمار بوضیاف. دانظر ایضا 

 " . الدفع بعد تادیة الخدمة"  قاعدة   -)7(
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 التمویل بواسطة صندوق ضمان الصفقات العمومیة : المبحث الثاني
تي یواجھھا خاصة صغار المتعاملین المتعاقدین و المتمثلة في مشكل الدیون  و كذا بسبب العراقیل ال

 .نشاء صندوق كلف بضمان الصفقات العمومیة إلى التفكیر في إدى أخیرات في دفع الفواتیر أالت

 

 ماھیة صندوق ضمان الصفقات العمومیة: ول الأالمطلب 
قات العمومیة إلى ھذه الھیئة في عدة نصوص منھ إن التنظیم الحالي أحال مھمة تمویل وضمان الصف

 . ثر ھذا یجب معرفة ماھیة ھذا الصندوق و نشأتھإوعلى 

 

 16 نشأة صندوق ضمان الصفقات العمومیة:  ول الألفرع ا

 21المؤرخ في  67-98بموجب المرسوم التنفیذي رقم  CGMPالذي یرمز لھ بـ ع .ص.ض.صأنشئ 
المعدل و المتمم بموجب المرسوم  )1(و تنظیمھ وتسییره  ع.ص.ض.صالمتضمن انشاء  1998فبرایر 

  في شكل مؤسسة عمومیة ذات طابع صناعي وتجاري     )2( 01/2008/ 19 المؤرخ في 06-08التنفیذي 
Etablissement public industriel et commercial )(EPIC  طبقا للمادة الأولى من المرسوم

الھیئة أو الجھاز المخول لھ القیام بمھمة التمویل ھي من : ومن ھنا یثور التساؤل  المذكور أعلاه ،
 ؟  67-98للصفقات العمومیة قبل صدور المرسوم 

 :في حقیقة الأمر یمكن تقسیم ھذه الفترة إلى مرحلتین 

 :مرحلة ما قبل الاستقلال  -

كانت الصفقات العمومیة خاضعة لأحكام القوانین الفرنسیة المطبقة آنذاك ، ولقد خص المشرع 
الصندوق الوطني " الفرنسي مھمة تمویل الصفقات العمومیة حینھا إلى صندوق أنشئ لھذه المھمة سمي 

ذي و ال CNME (La caisse nationale des marchés de l état(و یرمز لھ بـ  "لصفقات الدولة 
و بموجبھ تم رسم الخطوط العریضة لكیفیة تنظیم و  19/08/1936أنشئ بموجب القانون الصادر بتاریخ 

 )3(. عمل ھذه الھیئة 

 .لى یومنا ھذا إ 1962مرحلة ما بعد الاستقلال من سنة  -

بالرجوع إلى النصوص القانونیة المنظمة للصفقات العمومیة عشیة الاستقلال تم العثور على نص قانوني 
 la caisse algérienne de" الصندوق الجزائري للتنمیة " یقضي بإنشاء صندوق یسمى 

développement  07/05/1963الصادر بتاریخ  165-63و ھي المادة الأولى من القانون رقم 
 )CAD(  .)4( أحداث وتحدید القانون الأساسي للصندوق الجزائري للتنمیة المتضمن

الصادرة  11ر عدد .ع و تنظیمھ و سیره ،ج.ص.ض.یتضمن انشاء ص 21/02/1998المؤرخ في  67-98المرسوم التنفیذي  -)1(
 . 28/02/1998في 

 . 30/01/2008، الصادرة في  5ر عدد .ج 19/01/2008المؤرخ في  06-08المرسوم التنفیذي  -)2(
 .  70سابق ، ص المرجع اللمزید من المعلومات انظر عبد الغني بن زمام ،  -)3(
 . 71، ص   نفس المرجععبد الغني بن زمام ،  -)4(
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على أنھا تلك المرافق التي یكون . تعرف المؤسسة العمومیة ذات الطابع الصناعي و التجاري و
موضوع نشاطاتھا تجاریا و صناعیا ، مماثلا للنشاط الذي تمارسھ الاشخاص الخاصة و تتخذھا الدولة 

محلیة كوسیلة لإدارة مرافقھا ذات الطابع التجاري و الصناعي ، وھي تخضع لأحكام أو الجماعات ال
صندوق ضمان الصفقات ، وفي حقیقة الأمر فإن إنشاء  )1(القانون العام و أحكام القانون الخاص معا 

 19/01/1993المؤرخ في  01-93من المرسوم التشریع رقم  131تم تطبیقا لنص المادة العمومیة 
  )2(. و التي تنص على أحداث صنادیق الضمان و الكفالة المتبادلة  1993المتضمن لقانون المالیة لسنة 

بالشخصیة المعنویة و الاستقلال المالي و یعد تاجرا في علاقتھ مع الغیر فیطبق  ع.ص.ض.صیتمتع 
قواعد القانون  بذلك علیھ أحكام القانون الخاص ، أما فیما یخص علاقتھ مع الدولة فیطبق علیھ

وھو تحت  98-97-77-63الملغى في المواد  250-02ولقد تطرق إلیھ المرسوم الرئاسي رقم ،)3(العام
ھدف من إنشاء ھذا الصندوق الحفاظ على التطور المادي و المالي لمشاریع الو )4(وصایة وزارة المالیة 

وقد تم )5(وات التي یتم تمویلھا من الدولة التجھیز العمومیة المقیدة في البرامج السنویة و المتعددة السن
طار تدعیم الطلبیة العمومیة و توفیره لتسعیرات مفیدة و كذا اللیونة في دراسة إسیس الصندوق في أت

 .17جماليمكانیة التمویل الإإالطلبات العمومیة و

 

 مھام صندوق ضمان الصفقات العمومیة :  الثانيالفرع 

بأنھ یتم إحالة مھمة  250-02و تنظیم  67-98یلاحظ من خلال قراءة نصوص المرسوم التنفیذي 
التساؤل  إلىھذا ما یدفع تمویل الصفقات العمومیة و ضمانھا إلى صندوق ضمان الصفقات العمومیة ، 

رق إلى أھم و على ھذا سیتم التط حول المھام الموكلة إلى ھذه الھیئة لتأدیة وظیفتھا على أكمل وجھ ؟
 .مھام صندوق ضمان الصفقات العمومیة من خلال التطرق إلى صلاحیاتھ المسندة إلیھ 

و المتصلة  مشكل الدیون غیر المدفوعة من قبل الدولة وجماعاتھا المحلیة ، وإداراتھا العمومیة ، نإ
من اجل  بمبالغ الصفقات العمومیة و حاجات المتعاملین المتعاقدین الملحة إلى خزینة الدولة و التمویل

و الحاجة الى ،  تغطیة اشغال بدء الانجاز و الانطلاق في المشروع و كذا وضعیة الكفالات المصرفیة 
 . جال المحددةتعبئة الدیون المرتبطة بالأشغال المنجزة غیر المسّواة في الآ

أدى إلى ظھور ھذا الصندوق الذي تكمن غایتھ الأساسیة في تسھیل دفع الوضعیات المالیة و ھذا ما 
المرتبطة و الناتجة عن الصفقات و الطلبات العمومیة ، وخلال الأربع سنوات الاولى من بدایة نشاطھ 

وم بھ في ھذا الإطار ، وفي مجمل من احتیاجات التمویل ھذا ما یفسر الدور الذي یق % 13قام بتغطیة 
 :)6(القول فإن ھذا الصندوق یضطلع القیام بالمھام التالیة 

المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات الاقتصادیة العمومیة ھو الذي حدد  12/01/1998المؤرخ في  01-88ان القانون رقم  -)1(
 . EPICسسات العمومیة ذات الطابع الصناعي والتجاري مفھوم و اختصاصات المؤ

 . 20/01/1993الصادرة بتاریخ  4جریدة رسمیة عدد  -)2(
 یقوم الصندوق بتمویل المؤسسات العمومیة الوطنیة اضافة الى المؤسسات الاجنبیة المسجلة في السجل التجاري الجزائري ، -)3(

 . ومن بین المؤسسات المھمة في محفظة الصندوق المؤسسة الوطنیة كوسیدار
 .، مرجع سابق  67-98من المرسوم التنفیذي رقم  4طبقا لنص المادة  -)4(
عباد صوفیة ، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري ، مذكرة لنیل شھادة الماجستیر في   -)5(
. 12، ص  2011عنابة ، سنة  –فرع القانون الاداري،جامعة باجي مختار / طار مدرسة الدكتوراه ا  
تتمثل مھام الصندوق بصفتھ مؤسسة مالیة في مرافقة المؤسسات الجزائریة ،   www.cgmp.dzانظر الموقع الالكتروني  -)6(

 .العمومیة منذ التعبیر عن رغبتھا في انجاز المشروع الى غایة تحریر الضمان او الكفالة  طوال فترة انجازھا للطلبیة
 . ،المتضمن انشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة ، المرجع السابق 67-98من المرسوم التنفیذي رقم  2و  1وكذا المواد 
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السماح للمؤسسات الحصول على جمیع الكفالات أو الضمانات التي تسھل عملیة انجاز الصفقات  -1
 .العمومیة و تنفیذھا مالیا 

من التسبیقات التعاقدیة  منح كل الضمانات المطلوبة من قبل المصالح المتعاقدة للاستفادة -2
 .المخصصة لتغطیة النفقات المقررة في إطار انجاز الصفقات و الطلبیات العمومیة 

 .أو فواتیر المؤسسات إذا لم یتم ذلك ضمن الآجال القانونیة / تسدید كشوف و  -3
الحصول على تسبیقات مقابل كشوف الأشغال قبل أن تعترف لھا المصلحة المتعاقدة بحقوقھا في  -4

 .لتسدیدا
منح قروض إجمالیة قد تغطي احتیاجات المؤسسات التمویلیة المسبقة دون تمییز أو تعبئة الدیون  -5

عندما یكون لھا حافظة صفقات أو طلبات ھام و منتظمة مبرمة مع مصالح الدولة أو مع 
 )1(.تفرعاتھا 

الاستفادة من ضمان المؤسسة لدى بنوكھا قصد الحصول على أي قرض یتضمن إنجاز الصفقة  -6
 18.ذنیة أمن سندات ) 2(أو طلبیة عمومیة و عادة ما یكون في شكل ضمان احتیاطي 

فإن الصندوق و باعتباره أداة  المذكور سابقا ، 67-98من المرسوم التنفیذي رقم  2ووفقا لنص المادة 
أساسیة للدولة ترمي إلى الحفاظ على التوازن بین التطور المالي و المادي لمشاریع التجھیز العمومیة و 
المقیدة في البرامج السنویة و المتعددة السنوات التي یتم تمویلھا من خزینة الدولة ، تتمثل مھمة الصندوق 

و الطلبات العمومیة ، وللقیام بذلك على أحسن وجھ تقع على عاتق الأساسیة في ضمان تمویل الصفقات 
 .الصندوق عدة التزامات و في الوقت نفسھ أقرت لھ عدة حقوق 

 لتزامات الصندوق ا: ولا أ

 : بھذه الوظیفة یلزم علیھ القیام بما یلي  ع.ص.ض.صحتى یقوم 

وحتى یتسنى لھ تحقیق  :لنشاطھتحدید مناھج التنظیم الملائمة و تعبئة كل الوسائل الضروریة  -1
 )3(:ھذا یجب 

علام وتحلیل الصفقات بالتعاون الوثیق مع مختلف الآمرین بالصرف القیام بتطویر أدوات الإ - أ
 .العمومیین 

 . أن یقوم بطلب كل التبریرات و تقدیم كل الوثائق من المستفیدین من الضمانات أو الكفالات  - ب
فیما یتعلق بجمع المعلومات و التحقیقات و الرقابة الضروریة في كل ما یتعلق بالنشاطات التي  - ت

یقوم بھا في سعیھ إلى تمویل الصفقات العمومیة و تسھیل تنفیذھا، یحق للصندوق طلب المساعدة 
 .من الإدارات العمومیة و مختلف أجھزة الدولة 

 .مانات الحقیقیة التي یراھا مناسبة القیام باتخاذ كل التدابیر المتعلقة بالض - ث
وحتى یقوم بتحقیق ھذا : تقدیم مساھمتھ الفعلیة في حسن إنجاز الصفقات العمومیة مالیا  -2

 :)1( الغرض یتعین على الصندوق و في إطار إنجاز مھامھ وما یتبع ذلك من خدمات عمومیة أن

 . المذكور اعلاه 67-98ج من المرسوم التنفیذي رقم /4المادة  -)1(
ع تسھیلا للتنفیذ المالي للصفقة العمومیة كوسیط بین المؤسسة الحائزة على .ص.ض.یسمى ایضا نظام الوسیط ، اذ یتدخل ص -)2(

و البنك الذي یقدم لھا القرض لتمویل الصفقة بتقدیمھ ضمانات لازمة و یكون ذلك عندما  )المتعامل المتعاقد مع الادارة (الصفقة 
ع المؤسسة لعدم تقدیمھا الضمانات الكافیة ، ویلتمس البنك ضمان الصندوق لھذه المؤسسة ، و یسمى یقرر البنك عدم التزامھ م

عند حلول اجل استحقاق الدین ، اذ لم تتمكن المؤسسة من تسدید دیونھا  )tavaliseur(الصندوق في ھذه الحالة الضامن الاحتیاطي
یرجع ھذا الاخیر على المؤسسة لاسترجاع ما دفعھ ومن الناحیة العملیة اثبتت ازاء البنك یلتزم الصندوق بتسدید المبلغ المستحق ،  

 ... التجربة المیدانیة ضعف بل انعدام العمل بنظام الوسیط او الضمان الاحتیاطي في مجال الصفقات العمومیة 
لقانون الجزائري ، مذكرة من اجل ، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في ا بحري اسماعیل:  لمزید من المعلومات ارجع الى 

بن یوسف بن خدة ، كلیة  –فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة ، جامعة الجزائر / الحصول على شھادة الماجستیر في الحقوق 
 .من القانون التجاري الجزائري  409و المادة  93- 92- 91ص ص  2009-2008الحقوق ، عام 

 . المذكور اعلاه 67-98من المرسوم التنفیذي رقم  3المادة  -)3(
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ولا سیما بإنشاء ممثلیات عبر التراب الوطني ، وھذا بھدف التمكن  یضع مبدئیا تنظیما متكیفا ، - أ
من إجراء تقییم المخاطر المالیة و تقدیر صفقة المتدخلین الذین یطلبون توقیعھ في آجال معقولة 

 . مع متطلبات إنجاز الصفقات 
تسھیل  یقترح على السلطة الوصیة مجموع النشاطات و الموارد المالیة الملائمة الرامیة إلى - ب

 . الإنجاز المالي و المادي للصفقات و للطلبیات العمومیة
العمل من أجل خلق و توفیر أحسن الظروف الملائمة التي تسمح للبنوك بإعادة تمویل الصفقات  - ت

 . العمومیة في إطار تنفیذھا و ذلك بمساھمة الخزینة 
 19)2(.  تقدیم تقریر سنوي إلى وزارة المالیة - ث

بیقات و الاعتمادات المخصصة للقیام بمھامھ یتم تحدیدھا من طرف وزارة إن الاعلانات و التس
المالیة بموجب إقتراح من أجھزة التسییر الخاصة بصندوق ضمان الصفقات العمومیة ، و یتم تقییدھا في 

 ) 3( . قوانین المالیة السنویة ، و یمكن مراجعتھا خلال السنة عند صدور أحكام تنظیمیة معدلة للتبعات

  )4(حقوق الصندوق :ثانیا 

حتى یقوم الصندوق بالمھام المخولة لھ تضع الدولة تحت تصرفھ الوسائل الضروریة ، كما یلتقي 
الصندوق من الدولة الاعانات و التسبیقات الضروریة لتحقیق ھدفھ ، و ذلك مقابل مھمتھ في خدمة 

 .الصالح العام 

خدمة الصالح العام باستثناء تلك المغطاة بالموارد وإلى جانب ھذا یقبض الاجور التعویضیة مقابل 
 .المخصصة التي تحتویھا الآلیات المرتبطة بنشاطھ 

كما یتم تحدید الشروط التعریفیة للضمانات و الكفالات التي یسلمھا الصندوق و الخدمات الأخرى 
لتسییر و كذا المخاطر المحتملة التي یقدمھا بطریقة تسمح بالأخذ بعین الاعتبار مصاریفھ المتعلقة با

یطمح الیھ ، دون الاثقال المالیة التي یتعرض لھا ، حسب صفة المستفید و أھمیة القرض الذي 
 )5(. مبلغ النفقات المالیة المنسوبة للعملیة كثیرا،

كما ان الدولة تتولى دفع الاعتمادات و الاعانات و التسبیقات إلى الصندوق وفقا للقوانین الملائمة 
 )6(.لذلك

 

 

 المذكور اعلاه 67 -98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  5 المادة -)1(
من شھر سبتمبر من العام السابق ، بارسال تقییما عن مجموع المبالغ التي یتعین تقدیمھا  30في كل سنة یلزم الصندوق و قبل  -)2(

من دفتر الشروط  8/1عات الخدمات العمومیة الموضوعة تحت كفالتھ بموجب الاحكام المتعلقة بتحقیق ھدفھ طبقا للمادة لھ لتغطیة تب
 المذكور اعلاه    67-98الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم 

 :كما یحدد الصندوق كل سنة و للعام الموالي  -)3(
 اتھ ازاء الدولة و الاعانات التي تنجر عنھا الوضعیات المیزانیاتیة المتوقعة و المتضمنة التزام -
 برنامج النشاط مقید و مصادق علیھ من طرف مجلس ادارتھ -
 67-98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  8/2ادارتھ طبقا للمادة  مخطط تمویل مقید و مصادق علیھ من طرف مجلس -

 المذكور اعلاه
 المذكور اعلاه 67-98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  7المادة  -)4(
 المذكور اعلاه 67-98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي  6المادة  -)5(
 المذكور اعلاه 67-98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  10المادة  -)6(
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 تنظیم و ھیاكل صندوق ضمان الصفقات العمومیة:  الثانيالمطلب 
 یسیر الصندوق مجلس إدارة و یدیره مدیر عام 67-98من المرسوم التنفیذي رقم  7طبقا لنص المادة 
من نفس المرسوم على انھ یمكن للصندوق و في إطار القیام بمھامھ أن یحدث  6وطبقا لنص المادة 
 .ل التراب الوطني ممثلیات لھ عبر كام

 

 إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومیة:  ول الأالفرع 

یتألف تنظیمھ الداخلي من . دارة و یدیره مدیر عامإیسیر صندوق ضمان الصفقات العمومیة مجلس 
 . ھیاكل الادارة العامة و الھیاكل التنفیذیة

  مجلس الادارة: أولا 

 . )7طبقا لنص المادة ( إن أھم صلاحیات ھذا المجلس ھو القیام بالسھر على السیر الجید للصندوق 

 الرئاسة   -1

 .یرأسھ المدیر العام للخزینة العمومیة یقوم بإعداد جدول الاعمال بناءا على اقتراح المدیر العام 

 20: )1(من 67-98من المرسوم رقم  8یتشكل المجلس طبقا لنص المادة  :التشكیلة   -2
 . المدیر العام للمیزانیة بوزارة المالیة -
 .ممثل وزیر الداخلیة و الجماعات المحلیة  -
 . ممثل الوزیر المكلف بالأشغال العمومیة  -
 . ممثل الوزیر المكلف بالسكن -
 . ممثل الوزیر المكلف بالصناعة -
 . ممثل الجمعیة المھنیة للبنوك و المؤسسات المالیة -
 )2(. بالغرفة الجزائریة للتجارة و الصناعةممثل المھنیین  -
 :إجتماعات و مداولات مجلس الادارة  -3
 : الاجتماعات  - أ

 . في شكل دورات عادیة أو استثنائیة 11یجتمع مجلس الادارة طبقا للمادة 

وتكون مرتین في السنة بناءا على طلبات رئیسیة بواسطة إرسال استدعاءات  :دورة عادیة  •
ستدعاءات على من یوم إرسال الا( یوما  15مرفقة بجدول الاعمال إلى أعضاء المجلس بعد 

 .) قل الأ
  : بطلب من :دورة استثنائیة  •
 .السلطة الوصیة  -
 .رئیس مجلس الادارة  -
 . المدیر العام للصندوق -

المتضمن تعدیل  19/01/2008المؤرخ في  06-08لھا بموجب المرسوم التنفیذي رقم تم تعدی 8 تجدر الاشارة الى ان المادة -)1(
 .وھي المادة الوحیدة التي عدلت من ھذا المرسوم  30/01/2008الصادرة في  5ر ، عدد .،ج 67-98المرسوم التنفیذي رقم 

من المرسوم التنفیذي رقم  10یعین ھؤلاء الاعضاء لمدة ثلاثة سنوات قابلة للتجدید من طرف وزیر المالیة طبقا لنص المادة  -)2(
المتضمن انشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة یحضر المدیر العام للصندوق اجتماعات مجلس الادارة بصوت استشاري  98-67

 .ل الفترة المتبقیة من الانتداب اعد یتم تعیین عضوا اخر مكانھ بنفس الاشكال وخلاحد ھذه المقو اذا ما حدث أي شغور لأ
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ساسیة لتنفیذ الصفقاتأالتمویل كآلیة : الفصل الاول   
 

 :المداولات  - ب

من  15یجتمع مجلس الادارة للمداولة في كل المسائل المرتبطة بتنظیم الصندوق و تسییره طبقا للمادة 
 :خاصة  67-98المرسوم التنفیذي 

 . النظام الداخلي للمجلس -
 .التنظیم العام للصندوق  -
 . )قصیر ، متوسط ، طویل ( البرامج التقدیریة لنشاط الصندوق  -
 .  العملیاتالشروط العامة لمعالجة  -
 .  الشروط العامة للتوظیف و أجور مستخدمي الصندوق -
 .  البرامج الاستثماریة للصندوق -
 . الكشف السنوي لتوقعات إیرادات الصندوق و نفقاتھ -
 . الحصیلة و الحسابات السنویة لنتائج الصندوق و المصادقة علیھا -

 21. إلى تحسین تنظیم و سیر فعالیة الصندوقو یخول لھ القیام بكل التدابیر الاخرى التي تھدف بالأساس 

من أعضائھ ، في حالة عدم بلوغ النصاب  3/2ولا تصح مداولات مجلس الادارة إلا بحضور 
 12طبقا للمادة (و تصح المداولات مھما كان عدد الحضور  ایام الموالیة 8القانوني یجتمع المجلس في 

حیث تتخذ قرارات المجلس بالأغلبیة البسیطة ، و في حالة تعادل  ) 67-98من المرسوم التنفیذي 
 . ) 67-98من المرسوم التنفیذي  13طبقا للمادة ( الأصوات یرجح صوت الرئیس

 المدیر العام : ثانیا

 .یقوم بإدارة الصندوق مدیر عام 

 تعیینھ   -1

المالیة ، وتنھى مھامھ بنفس یعین المدیر العام بموجب مرسوم تنفیذي بناءا على اقتراح وزیر 
 )1( . الطریقة و یقوم بمساعدة المدیر العام أمینا عاما

 )2(مھامھ  -2

 : ومن أھمھا 

 . یقترح على مجلس الادارة التنظیم الداخلي للصندوق -
 .یعد جداول تقدیریة للإیرادات و النفقات  -
 .یمثل الصندوق في كل اعمال الحیاة المدنیة و أمام العدالة  -
یسیر كل حساب جار او تسبیقات او حسابات للإیداع لدى شبابیك الخزینة أو المؤسسات یفتح و  -

 .المصرفیة و كذا مراكز الصكوك البریدیة
یوقع  و یوافق و یظھر على كل الاوراق و السندات و الصكوك و مفاتیح الصرف و السندات  -

 . التجاریة الأخرى
 .طیة یمنح الضمانات ، الكفالات و الضمانات الاحتیا -
 .یعقد كل الصفقات و المعاھدات و الاتفاقیات  -
 .دارة یسھر على تنفیذ قرارات مجلس الإ -

 . المذكور اعلاه 67-98من المرسوم التنفیذي  16طبقا لنص المادة  -)1(
. المذكور اعلاه 67-98من المرسوم التنفیذي  17طبقا لنص المادة  -)2(  
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یمكن للمدیر العام تفویض جزء من سلطتھ لمساعدیھ المعینین قانونا حسب الإجراء الموافق علیھ  -
 )1( . من طرف مجلس الادارة

22 

 ممثلیات صندوق ضمان الصفقات العمومیة :  الثانيالفرع 

 .یقوم بتمثیل الصندوق مدیریة مركزیة و مدیریات جھویة 

 )2( المدیریة المركزیة: أولا 

 .فریق الدراسات   -1
 .فریق الحافظات -

كل ھذا من أجل دراسة المخاطر الواردة  على القروض ، و دراسة الملفات المحولة من طرف 
خمسة عشر ملیون دینار جزائري  المدیریات الجھویة التي فاقت عتبة المبلغ المالي و المقدر بـ 

 .)دج  15,000,000(

 )3( المدیریات الجھویة: ثانیا 

تدعیما وتوسیعا لوظیفة الاعتماد بواسطة التوقیع انشئت مدیریات جھویة لضمان سیر ھذه العملیات 
 .بالإضافة إلى تشجیع قیام الصندوق بكل الأنشطة التي تكفل دفع تطوره 

 )4( . جھویةمدیریات  4یمثل الصندوق 

 . مقرھا الجزائر العاصمة) DRC(المدیریة الجھویة للوسط  -1
 .مقرھا قسنطینة یقابلھا فرع في سطیف  ) DRC(المدیریة الجھویة للشرق  -2
 . مقرھا وھران یقابلھا فرع لكل من الشلف و السعیدة ) DRO(المدیریة الجھویة للغرب  -3
 23) 5(. مقرھا ورقلة ) DRS(المدیریة الجھویة للجنوب  -4

 

 

 

 

 

 .  المذكور اعلاه 67-98من المرسوم التنفیذي  18طبقا لنص المادة  -)1(
 . المذكور اعلاه 67-98من المرسوم التنفیذي  5طبقا لنص المادة  -)2(
 . المذكور اعلاه 67-98من المرسوم التنفیذي  6طبقا لنص المادة  -)3(
 . 19 ، ص  1انظر المخطط رقم  -)4(

) سیلیس سابقا (فیفري  24المقر الاجتماعي حي  المصدر من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومیة ، ممثلیات الصندوق ، -)5(
 .www.drs@cgmp.dz: ، البرید الالكتروني  029764928: ، فاكس  029764922/26: تلفون  –ولایة ورقلة  –

 . www.cgmp.dz: لمزید من المعلومات انظر ایضا الموقع الرسمي لصندوق ضمان الصفقات العمومیة
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ساسیة لتنفیذ الصفقاتأالتمویل كآلیة : الفصل الاول   
 

 

 . التنظیم الاداري لصندوق ضمان الصفقات العمومیة) : 1(المخطط رقم 

 . )ممثلیة 48(وأنھ یسعى الصندوق مستقبلا في جعل ممثلیھ في كل ولایة أي 

فھي التي تقرر منح القرض و  تلعب المدیریات الجھویة نفس الدور الذي تقوم بھ المدیریة المركزیة ،
بعد دراسة مالیة مدققة ، غیر أنھ یندرج كاستثناء من اختصاصھا  )كفالة ( الاعتماد بواسطة الامضاء 

فإن سلطة إصدار قرار دج  15,000,000في ھذه المھمة عندما یتجاوز مبلغ الاعتماد أو القرض مبلغ 
الملف إلى المدیریة المركزیة التي تقرر بعدھا منح ھذا المبلغ لا یصبح من صلاحیاتھا لتحول بذلك 

صالح متخصصة في المجالات ا مفیھتوجد ) 1(للإشارة أنھ یوجد على مستوى كل مدیریة جھویة 24
 :التالیة

 . )تقییم مخاطر القروض( دراسة ملفات القروض  - أ
 .اجراءات منح عملیات القرض  - ب
 . تسییر و متابعة الحافظات - ت
 .المحاسبي التسییر المالي و  - ث

 :المھام المقررة للمدیریات الجھویة نذكرھا كما یلي 

تحلیل وتشخیص النتائج المالیة و التقنیة بالإضافة إلى ملائمة الذمة المالیة للمؤسسات ، ھذه  -
 . La CGMPالوضعیة تشجع على منح قروض مضمونة من قبل الھیئة 

 الابتدائیة –طرف البنوك الأولیة مباشرة تحلیل وتقییم طلبات ضمان القروض الموضوعة من  -
 .لصالح المؤسسات المستفیدة من الصفقات العمومیة 

 :حیث تم تقسیم الدائرة الى قسمین وھما  2015تغییر التنظیم على المستوى الجھوي في افریل  -)1( 
 .دائرة القروض  -
 . الدائرة التجاریة -
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ضمان مراقبة الإنجاز المالي و التقني للصفقات العمومیة المستفیدة من قروض الضمان  -
 . الممنوحة من طرف الصندوق

ى الدخول و إعداد و إرسال او تبلیغ كل المعلومات و الإحصائیات إلى مقر الصندوق إضافة إل -
  . العوائد الناتجة عن نشاطھا التي ترتبط ضمن مھامھا

 .إدارة و تدبیر المحاسبة  -
 .تسییر الخزینة و المیزانیة  -

على وجھ الخصوص فرصة و إمكانیة فتح ممثلیات أین یوجد مخطط ھام  ع.ص.ض.صو یدرس 
  .للتعبئة من أجل تقریب أصحاب الأشغال و مؤسسات الإنجاز الحائزة على صفقات عمومیة قدر الإمكان

 میزانیة الصندوق : ثالثا 

 25)1( . یتوفر الصندوق على رأس مال اجتماعي یحدد مبلغھ من قبل وزیر المالیة

 :یزانیة الصندوق لتحقیق أھدافھ ما یلي تتضمن م

 بالنسبة للإیرادات   -1
 . إعانات الدولة - أ

 . تسبیقات الخزینة - ب
 .عمولات التسییر  - ت
 . عمولات على الضمانات و الكفالات و السندات التجاریة - ث
 . نتائج توظیف الأموال - ج
 . الاقتراضات المحتملة و المبرمة طبقا للتنظیم الساري المفعول - ح
 .الھبات و الوصایا  - خ
الموارد المالیة اللازمة لإنجاز تبعات الخدمة التي لحساب الدولة و المنصوص علیھا في دفتر  - د

 26)2(. 67 -98الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي 
 بالنسبة للنفقات   -2
 .نفقات تجھیز الصندوق - أ

 . نفقات تسییر الصندوق - ب
 . النفقات المرتبطة باستغلال الصندوق - ت
 . النفقات الضروریة لتحقیق أھدافھكل  - ث

 

 . المتضمن انشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة المذكور اعلاه 67-98من المرسوم التنفیذي   22و  19المادة  -)1(
. المذكور اعلاه 67-98الملحق بالمرسوم التنفیذي  من دفتر الشروط 7المادة  -)2(  
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ضمانات التنفیذ المالي للصفقة العمومیة: الفصل الثاني   
 

عطاء ضماناتھ في صور كفالات متعددة الأشكال من جھة و منح إتتمثل مھمة الصندوق الرئیسیة في 
ضمانات أخرى من جھة ثانیة ، كل ھذا بھدف تسھیل الإنجاز المالي للصفقات العمومیة ، بواسطة منح 

 . المتعاملین المتعاقدین الكفالات المفروضة من طرف المصلحة المتعاقدة

و بمجرد منح الصندوق لتلك الضمانات فإن ذلك یسمح لمؤسسات الإنجاز أو التورید المستفیدة من 
الصفقة أن تقوم بإنجاز الصفقة في أحسن الظروف ، كونھا محتاجة إلى التمویل في حالات مختلفة 

 :فقد تكون . باختلاف مراحل الصفقة 

صلحة المتعاقدة مانحة الصفقة عندما یقوم ستفادة من الكفالات المطلوبة من طرف الممن أجل الا -1
 . بمنح التعھدات بواسطة المناقصة

 . من أجل الحصول على التسبیقات التي بواسطتھا یضمن البدایة في الأشغال -2
من أجل السیر الحسن للصفقة و ذلك اثناء مرحلة تنفیذ الخدمات المتعاقد علیھا ، فیتدخل  -3

 . ویل الصفقة العمومیةالصندوق في ھذه الحالة بغیة تسھیل تم
و قد یمتد منح الضمان إلى ما بعد الانتھاء من تنفیذ الخدمة المتعاقد علیھا ، بغیة ضمان تغطیة  -4

مخاطر عیوب الإنجاز أو التنفیذ الناقص من قبل حائز الصفقة إخلالا بالتزاماتھ  التعاقدیة بعنوان 
 . الصفقة

لصفقات أو الطلبات العمومیة حلا مؤقتا لما یواجھ و بذلك یمنح الصندوق المؤسسات المستفیدة من ا
الخزینة العمومیة من الصعوبات، و المتولدة عن تغطیة الدیون الملقاة على عاتق الدولة و ذلك بالدفاع 

 . على نظام الضمانات

و في مقابل ذلك فان الصندوق یلزم المتعامل المتعاقد تقدیمھ تأمینا مقابل حصولھ على الضمانات 
على  250-02فة الذكر ، وتختلف طبیعة ھذا الضمان ، غیر أن المشرع نص في المرسوم الرئاسي السال

رھن الصفقة العمومیة كأھم وسیلة قانونیة نص المشرع على جواز تقدیمھا من طرف المتعامل المتعاقد 
 1)1( . كمقابل لما یحصل علیھا من ضمانات و كفالات متنوعة

 :یم ھذا الفصل إلى مبحثین و على ھذا الأساس فسیتم تقس

 . الممنوحة من طرف الصندوق القروض: المبحث الأول 

 .رھن الصفقة العمومیة كوسیلة فعالة لحمایة الصندوق : المبحث الثاني 

 

 

 

  

المتضمن  2002یولیو  24الموافق لـ  1423جمادي الاول عام  13مؤرخ في  250-02من المرسوم الرئاسي  97/1المادة  -)1(
المعدل و المتمم بالمرسوم  2010اكتوبر  7المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي  110تنظیم الصفقات العمومیة و المادة 

 الصفقات العمومیة  المتضمن تنظیم  13/01/2013الصادرة في  02ر رقم .ج( 2013ینایر سنة  13المؤرخ في  03-13الرئاسي 
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ضمانات التنفیذ المالي للصفقة العمومیة: الفصل الثاني   
 

 

 القروض الممنوحة من طرف الصندوق:ولالمبحث الأ
على ضوء أحكام نصوص التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة تلتزم المصلحة المتعاقدة بالحرص 

أو أحسن / على إیجاد الضمانات الضروریة التي تتیح أحسن الشروط لاختیار المتعاملین معھا و 
 2)1( . الشروط لتنفیذ الصفقة

 :و باعتبار الصندوق أداة من أدوات الدولة فانھ بھذه الصفقة یسھر على تحقیق مھمة مزدوجة 

 . فمن جھة باعتباره حامي المصلحة العامة -
 . و من جھة ثانیة كونھ ضامن لتمویل الصفقات العمومیة -

الحالة  و لأجل ھذا یتدخل بواسطة آلیات و میكانیزمات متعددة بتعدد الحاجة إلى التمویل و بحسب
 : )2(التي تكون علیھا الصفقة ، ھذه الآلیات یمكن إجمالھا في 

 . Crédits par signatureمنح القروض بالتوقیع  -1
 . Avance de trésorerieالتسبیق المالي  -2

 القروض بالتوقیع:  الأولالمطلب 

 . ما في شكل كفالات أو ضمانات احتیاطیةإیمكن للصندوق أن یمنح القروض بالتوقیع 

 ) Caution(الكفالة :  الأولالفرع 

و لا المرسوم  250-02لم یورد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة و لا المرسوم الرئاسي 
أي تعریف خاص بالكفالة التي یمنحھا الصندوق، غیر أنھ أشار إلى الھدف من  67-98التنفیذي رقم 

 . منحھا و الحالات التي تستدعي ذلك

رة عن إلتزام مكتوب من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومیة یتعھد بموجبھ بتسدید و الكفالة عبا
في حالة عدم قدرتھ على الوفاء بالتزاماتھ )  متعامل متعاقد  –متعھد ( الدین الموجود على عاتق الزبون 

 الملغى 250-02من المرسوم الرئاسي  80/1السابق الذكر تقابلھا ایضا المادة  236-10 من المرسوم الرئاسي 92/1المادة  -)1(
)2( - procèdure de gestion des engagements et du port feuille crèdit instruction PGE/3/A du 

30/06/1999  
 83مرجع سابق ، ص  ، نقلا عن عبد الغني بن زمام

حیث یقدم الصندوق خدماتھ المتمثلة في منتجات مالیة على شكل القروض بالتوقیع اضافة الى قروض الخزینة التي تتمثل في التسبیق 
المدیریة الجھویة المركزیة بن زموش ، رئیس دائرة المحفظة و الضمانات ، . على دیون الاشغال و تعبئة الدیون  ، المصدر السید ع

 9/04/2015بالجزائر ، بئر مراد رایس  ، لقاء لیوم 
دیوان المطبوعات الجامعیة ، ط  )دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك (الاستاذ لطرش الطاھر ، تقنیات البنوك  -)3(
  68، ص  2005، سنة  4

ن المدني الجزائري ، بحث لنیل الماجستیر في العقود و المسؤولیة ، جامعة الجزائر ، عقد الكفالة في القانو العاقب عیسى  انظر ایضا
 معھد العلوم القانونیة و الاداریة / 

(4)- Instruction PGE/3/A du 30/06/1999 , p 6 
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كما أن الصندوق یعرف الكفالة التي  و أطرافھا ، )3(و یحدد في ھذا الإلتزام مدة الكفالة  ، ومبلغھا 
 )4(: یمنحھا بأنھا 

<< Est une garantie donnée par la CGMP au créancier contre le risque d’insolvabilité du débiteur 

En signant l’acte de cautionnement, la caisse se porte garante de l’exécution des obligations : 

Le bénéficiaire de la caution s’appelle généralement " débiteur principale " ce lui qui cautionné 
prend le nom de " caution" le cautionnement droit, dans tous les cas faire l’objet d’un écrit et 
porté mention du montant et de sa durée  . P

 >> 

الإطار القانوني للكفالة و الشروط العامة لمنحھا ثم التطرق لأھم أنواع الكفالة  و بذلك یتم دراسة
المشار إلیھ  67-98المنصوص علیھا في التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة و المرسوم التنفیذي رقم 

 . سابقا

  الإطار القانوني للكفالة و شروط منحھ: ولا أ

 :الإطار القانوني للكفالة  -1

إن العلاقة القانونیة التي تربط بین الصندوق و الزبون في الكفالة تخضع من جھة إلى القواعد العامة 
، ومن جھة ثانیة تخضع إلى الطابع التعاقدي ) ویقصد بذلك أحكام القانون المدني (التي تحكم الكفالة 

 )1(. )تفاقیة الكفالةاعقد الكفالة و بالخصوص (

و في مجال الصفقات ، 3 )2( 673إلى  644ھذا العقد من المادة  ني الجزائريانون المدولقد تناول الق
 :العمومیة یمكن تحدید الفاعلین في ھذه العلاقة كالآتي 

وھو المصلحة المتعاقدة التي تضمن بواسطة عقد الكفالة تنفیذ الصفقة العمومیة أو حسن  :الدائن  -
 . ختیار المتعاقد معھاا

و یكون حسب الحالة أما متعھد أو المتعامل المتعاقد أو المتعامل الثانوي ،  : )المكفول( المدین  -
 . وھو الشخص الملزم بتنفیذ الخدمة موضوع الصفقة ، أو الذي یتعھد بالقیام بتنفیذھا

وھو ھنا صندوق ضمان الصفقات العمومیة ، أو مؤسسة مالیة  وبموجب ھذا العقد  :الكفیل  -
المتعاقدة بأن یفي بالالتزام الملقى على عاتق المدین ، و بذلك فإنھ و یلتزم الكفیل إلى المصلحة 

في حالة عدم تنفیذ المتعامل المتعاقد بالتزاماتھ یحل الصندوق محلھ و یتحمل بذلك نتائج و آثار 
 . الكفالة و الضمانات التي قبلھا في مواجھة صاحب المشروع

، مبلغ الكفالة ع في شكل عقد مكتوب  یتضمن عدة معلومات ، كاسم المتعامل .ص.ض.تحرر الكفالة الممنوحة من طرف ص -)1(
 % 1و  %0.50او الضمان و تاریخھ ، وطبیعتھا و موضوع القرض المكفول ، و العمولة المتفق علیھا ، ھذه الاخیرة قد تتراوح بین 

و الانعقاد فلا  و ھذا كاصل عام فالكتابة لازمة للاثبات ...)لا تثبت الكفالة الا بالكتابة ( على انھ    645طبقا لنص المادة    %2و 
 ع و حتى المتعامل المتعاقد تقدیمھ للضمان الا بموجب كفالة مكتوبة ، و یمكن الكتابة ان تكون رسمیة او عرفیة  .ص.ض.یمكن لـ ص

عقد یكفل بمقتضاه شخص تنفیذ التزام بان یتعھد للدائن بان یفي الالتزام اذ لم یفي بھ " : على انھا  644عرفتھا المادة  -)2(
 )التزام الكفیل تابع لالتزام المدین الاصلي " (ین نفسھ المد

وفقا لنص ھذه المادة فان الكفالة طبیعتھا عقدیة ، طرفاھا ھما الكفیل و الدائن ، اما المدین لیس طرفا في عقد الكفالة فیصح ان تتم 
اتق المدین و یلاحظ انھ لا یشترط ان یكون الكفالة دون علمھ و رغم ارادتھ مع انھا لا تتصور بغیر وجود التزام الذي یقع على ع

الدین الاصلي قد نشا وقت ابرام عقد الكفالة فیجوز العقد لكفالة الالتزامات المستقبلیة ، و الالتزامات المعلقة على شرط حیث نص 
في  669الى  654لمواد من و بذلك فان العلاقات بین الكفیل و الدائن تحكمھا ا 673الى  654ج على اثار الكفالة من المادة .م.الق

 :لمزید من المعلومات انظر   673الى  670حین العلاقات بین الكفیل و المدین تحكمھا المواد من 
 1، شرح القانون المدني الجزائري ، التامینات الشخصیة و العینیة ، عقد الكفالة ، دار الھدى ، ط محمد صبري السعدي.د
  16-15، ص ص 1991،1992،

20 
 

                                                            



ضمانات التنفیذ المالي للصفقة العمومیة: الفصل الثاني   
 

الصندوق و ( لالتزامات الملقاة على عاتق الطرفین فیما یخص اتفاقیة الكفالة فھي تحدد الحقوق و ا
كما تكون موقعھ من كلیھما كما أن ھذه الاتفاقیة تؤكد أن صندوق ضمان الصفقات العمومیة  ، )المدین 

علیھ أن یتدخل بموجب عقد الكفالة أو الضمان بھدف تسھیل تمویل الصفقات العمومیة المبرمة وفقا 
 . لقوانین و التنظیمات الساریة المفعول

ل المتعاقد أو المتعھد ملزم بأن یدفع للصندوق ونجد أیضا بأن اتفاقیة الكفالة تقضي بأن المتعام
)CGMP ( عن كل عقد كفالة مبرم معھ ، العمولات و الرسوم و المصاریف أو التكالیف الأخرى

 . الإضافیة حسب الكیفیات المتعامل بھا على مستوى الصندوق

 شروط منح الكفالة -2

مومیة فإنھ یسھر على تقییم و حتى یتدخل صندوق ضمان الصفقات العمومیة في تمویل الصفقات الع
استنتاج درجة المخاطر المرتبطة بتدخلھ ، ھذا ما یؤدي إلى بروز وظیفتھ في القیام بدراسة طلبات 
القروض و تحلیلھا و الموافقة على منحھا من عدمھ ، و قبل ذلك یجبر المتعامل أو المتعھد بتقدیم طلب 

ى الصندوق أو إحدى مدیریاتھ الجھویة ، وتختلف قرض بالتوقیع الذي یتجسد في ملف یودع على مستو
 :نوع الوثیقة باختلاف المعاییر التي یتم بموجبھا منح الكفالة و التي تتنوع كالآتي 

 critère juridiqueمعیار قانوني  -
 Critère fiscal ou parafiscalمعیار جبائي أو شبھ جبائي  -
 Critère économiqueمعیار اقتصادي  -
 critère personnelمعیار ذاتي  -
 critère financierمعیار مالي  -

 4:  )1(و على كل یمكن إجمال مشتملات ملف طلب الكفالة فیما یلي

یسلمھا الصندوق للمتعامل طالب الكفالة و  ویتجسد ھذا الطلب في استمارة : یعطلب قرض بالتوق -
 . یتضمن تحدید قیمة و طبیعة الكفالة

 . و الأشخاص المؤھلین لالتزاماتھا )العقد التأسیسي  (القانون الاساسي للمؤسسة  -
 . مستخرج من السجل التجاري و بطاقة التسجیل الجبائي -
للسنوات المالیة الثلاثة الأخیرة مصادق علیھا من  )TCR(میزانیة و جداول حسابات النتائج  -

 . طرف محافظ الحسابات
 . البطاقات و الشھادات الجبائیة و الشبھ الجبائیة -
 . طط الخزینةمخ -
 .  مخطط التمویل للصفقة -
 .  شھادة التأھیل -
 .  الضمانات المقترحة سواء كانت ضمانات خاصة ، عینیة ، رھون حیازیة -
طبیعة و مبلغ الصفقة التي تحصل علیھا طالب الكفالة ،  ونوع أو طبیعة المصلحة المتعاقدة  -

 . 236-10من المرسوم الرئاسي  02حسب نص المادة  ...)دولة ، ولایة ، بلدیة ، أو (

 :و یستثنى من الملف المقدم للصندوق للحصول على كفالة التعھد ما یلي 

: راسي انجز من طرف المدیریة المركزیة للالتزامات بصندوق ضمان الصفقات العمومیة حول یوم د -)1(  
<< Méthodologie de traitement des demandes des crédits et système informatisé de retraitement 
des comptes et  d’analyse financière >> direction centrale des engagement (DCE) AVRIL 2003 P 3  

88مرجع  سابق ، ص  نقلا عن عبد الغني بن زمام،  
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 . الصفقة -
 . الأمر بانطلاق الأشغال -
 .مخطط تعبئة المؤسسة -

و بالمقابل یشترط أن یتضمن الطلب المقدم للحصول على ھذه الكفالة زیادة على الوثائق و السندات 
 . إعلان عن المناقصة: إلیھا تقدیم التي سبقت الإشارة 

و تجدر الإشارة إلى أن ھذه القائمة لیست نھائیة إذ یمكن أن تشتمل على وثائق ومستندات أخرى 
 5. )كفالة( بحسب خصوصیة كل عملیة 

 أنواع الكفالة الممنوحة في مجال الصفقات العمومیة :ثانیا 

حتى تقوم المصلحة المتعاقدة باختیار أفضل المتعاملین المتعاقدین معھا تستعمل جملة من المعاییر ، 
وذلك بغیة ایجاد حدود منطقیة للمنافسة الحرة من حیث انھا تشكل قیودا على ھذا المبدأ ، وھذه القیود 

لھذا الاخیر ، لان فتح تشترطھا على كل راغب في التعاقد معھا و التي تستلزمھا المصلحة المالیة 
المنافسة بشكل مطلق قد یؤدي إلى إفساح المجال لبعض الأشخاص المنحرفین و المغامرین الذین یمكنھم 

 )1( . طرح أسعار غیر طبیعیة علوا و انخفاضا

وتنقسم ھذه المعاییر إلى معاییر ذاتیة و أخرى موضوعیة ھذه الأخیرة تتجاوز الإطار الذاتي 
أي " أو المتعامل المتعاقد لتمس الإطار الموضوعي ، تتعلق خاصة بالملاءة المالیة لشخصیة المتعھد 
إضافة إلى وجوب استفاء ضمانات ذات طبیعة اقتصادیة و تجاریة و تقنیة و   )2("الضمان المالي 

 . 250-02من المرسوم الرئاسي  80/1-41-30، طبقا للمواد  اجتماعیة بل وحتى سیاسیة أحیانا

 :حسب اختلاف الحاجة الملحة إلى الضمان المالي  حیث تختلف الكفالة 

 : )3(( caution de soumission) كفالة التعھد -1

من  51و من أھم ما یجب أن تشمل علیھ التعھدات كفالة التعھد ، التي نص علیھا المشرع في المادة 
   . 250-02من المرسوم  45المادة  و 236-10المرسوم الرئاسي 

 Cautionnement" قد تطرق  لھذا العقد و أقر بأنھ عبارة عن تأمین مؤقت  ع.ص.ض.صفنجد أن 
provisoire  " إذ یحق لمصلحة المتعاقدة أن تطلب تضمینھ للعرض من طرف المتعھد بغیة ضمان جدیة

،  2005، سنة  1، منشورات الحلب الحقوقیة ، ط ) دراسة مقارنة (مھند مختار نوح ، الایجاب و القبول في العقد الاداري .د  -)1(
  545ص 

:في عدة نصوص منھ  250-02لقد اشار المشرع الجزائري الى الضمانات المالیة من خلال المرسوم الرئاسي  -)2(  
  80/1و المادة  41و المادة  30المادة 

 من نفس المرسوم  47/1و المادة  250-02من المرسوم الرئاسي  46المادة  -)3(
ھا العارض لعرضھ ، و یخصصھا لفائدة المصلحة المتعاقدة ، ضمانا منھ عبارة عن عقد یضمّن" حیث تعرف كفالة التعھد على انھا  

لجدیة عرضھ ، وتاییدا لحسن تنفیذه للالتزامات الناتجة عن تقدیمھ للعرض ، و المستندة على ارادتھ المنفردة ، كما تعد من اھم 
ة الى كفالة التعھد قبل صدور المرسوم الرئاسي و لم تسبق الاشار" الشروط الجوھریة التي یفرضھا مبدا المساواة بین المتعھدین 

حیث كان فرضھا كان  أي انھا لم تكن مقننة و منظمة في نص خاص ،( الا ما یفھم ضمنیا من محتوى نصوصھا،  02-250
من  48و نص المادة  44في مادتھ  434-91اختیاریا یرجع الى السلطة التقدیریة للمصلحة المتعاقدة مثل المرسوم التنفیذي 

ھو اول من قنن  250-02، اذ ان المرسوم   90-67من المرسوم  49المنظم للصفقات العمومیة و المادة  145-82المرسوم رقم 
ونفس الامر بالنسبة لدفترالشروط  )منھ  45ھد كشرط من بین الشروط الواجب توافرھا في ملف التعھد في المادة تقدیم كفالة التع
 الاداریة العامة  

 :انظر ایضا 
garantie marches publics CGMP ,entreprise – dispositifs d’intermédiation ,  Extraite du el-mouatin ,p1 
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یتنازل أو لم  و تحسبا منھا للحالة التي قد )1(العرض عندما لا تكون متأكدة من القدرات التقنیة للمتعھد 
 . ینفذ المتعھد للعقد فیما لو رست المناقصة علیھ

و على كل فإن كفالة التعھد تشترط في مرحلة تقدیم التعھدات أو تقدیم ملفات الترشح متى ورد النص 
 . علیھا في دفتر الشروط  فیصبح تقدیمھا إلزامیا و كل من خالف ذلك یرفض عرضھ

تقدیم كفالة التعھد من طرف المتعھدین الراغبین في التعاقد معھا إذ أن اشتراط المصلحة المتعاقدة 
 :ترمي من خلالھ إلى تحقیق أھداف متعددة نذكر منھا 

قدرة  المتنافس المالیة ، حیث بواسطتھا یمكن للمتعھد أن یثبت للمصلحة المتعاقدة  تضمن یسر و -
 6)2(. من خلالھا قیمة الوفرة المالیة لخزینتھ و مصداقیة عرضھ 

تضمن نیة العرض في تنفیذ العقد فیما لو رست المناقصة علیھ ، لأنھ لو تم الإرساء علیھ و لم  -
 . یقم بالتنفیذ وجب مصادرة الكفالة لصالح خزینة المصلحة المتعاقدة

 . المساواة بین المتعھدین -

ل تضمن التنفیذ فإذا كانت الكفالة تضمن نیة المتعھد في تنفیذ العقد فیما لو تم الارساء علیھ ، فھ
 الجید للخدمة موضوع الصفقة ؟

ففي حقیقة الامر تعد كفالة التعھد عبارة عن تأمین أو ضمان مؤقت ، یضمن من خلالھ فقط نیة التنفیذ 
و لیس التنفیذ حیث أن ھذا الأخیر یتم ضمانھ بواسطة كفالة حسن التنفیذ و ھذا ما سیتم التعرض لھ 

 .لاحقا

كفالة "  :على أن   236-10من المرسوم الرئاسي  51لة حسب المادة فیشمل نطاق تقدیم الكفا
 .... "فیما یخص  بصفقات الأشغال و اللوازم ... التعھد

وعلى ھذا الأساس یمكن القول بان كفالة التعھد یلزم بتقدیمھا المتعھدین الذین ھم بصدد المشاركة في 
 :ھما المنافسة الخاصة بنوعین من الصفقات بحسب الموضوع و 

 . marchés de travauxصفقات الاشغال  -
 . marchés de fournituresصفقات التزوید باللوازم  -
 . ھذا ما یفسر عدم إلزامیة تقدیمھا فیما یخص صفقات الدراسات و صفقات تقدیم الخدمات -

من نفس المرسوم سابق الذكر تفرض كفالة التعھد في الصفقات المتعلقة  51ووفقا لنص المادة 
في أي حال من مبلغ التعھد، وتعد ھذه النسبة كحد أدنى لا یمكن  %1بالأشغال و اللوازم بمبلغ لا یقل عن 

 . أن تقل عنھا في كل الأحوال 

لم یسبق النص علیھا في التنظیمات السابقة إلى غایة صدور المرسوم الرئاسي  % 1نستنتج أن نسبة 
-02المذكور سابقا ، إلا أن ھناك تعلیمة تطرقت إلى ھذه النسبة قبل صدور المرسوم الرئاسي  02-250

 26/10/1993الصادرة عن وزارة الاقتصاد المؤرخة في  SPM 93/117 و ھي التعلیمة رقم 250

الى كفالة التعھد و تطرق الى الھدف الذي ترجوه المصلحة المتعاقدة من اشتراطھا الى ھذا الضمان ع .ص.ض.صلقد اشار  -)1(
 :تي كالآ

<< L’administration a la possibilité ; dans le cas ou elle ne maitrise pas suffisamment la situation et 
la compétence  technique d’une entreprise , de demander à cette dernière a pour objet de garantir 

l’administration contre le risque de voir l’entreprise , déclarer l’adjudicataire , se désister et revenir 
sur son offre >>, Instruction PGE p 7 

 570مھند مختار نوح ، مرجع سابق ، ص  -)2(
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بعض الحالات الخاصة  بھدف تسھیل تمرین طرق إجراءات بدء تنفیذ العقود الممولة  المتضمنة تكییف
 7 )1( .بواسطة مسابقات نھائیة خارجیة 

مرتفعة بالنظر إلى خزینة المؤسسات الصغیرة و المتوسطة التي قد تقود أحیانا  % 1حیث تعد نسبة 
إلى إجحافھا خاصة اذا كانت بصدد الدخول إلى المنافسة مما یؤثر على شفافیة و حریة المنافسة المكرس 
قانونا ،كما أن ھذه المؤسسات وحسب رأي أصحابھا تنشط في جو جد صعب تجد فیھ عراقیل في 

و الدخول في المنافسة على الصفقات العمومیة ، و أرجعوا السبب في ذلك إلى إجراءات إبرام  المشاركة
الصفقات العمومیة التي تعد حسب نظرھم تمییزیة و أنھا شفافة بالنسبة للمؤسسات الصغیرة و المتوسطة 

)(PME  .)2( 

قات العمومیة تضمن عدة و فعلا و حسب رأي الإتحاد العام للمقاولین الجزائریین فإن قانون الصف
أحكام جدیدة خاصة فیما یتعلق بمبدأ الشفافیة و قواعد المنافسة التي تعد مجحفة بالنظر الى العراقیل التي 
من خلالھا لا یسمح لھذه المؤسسات بالمشاركة في تقدیم التعھدات بغیة الحصول على صفقات عمومیة ، 

ھي نسبة كبیرة بالنظر الى  % 1كل تعھد ، وان نسبة و بالأخص كفالة التعھد التي یلزم تقدیمھا في 
خزینة ھذه المؤسسات خاصة اذا كانت بصدد الدخول للمنافسة و تقدیم تعھدات في عدة صفقات ، 

المكرس دستوریا و في  )3(فالمقاولات الجزائریة تجد أن تقدیم ھذه الكفالة ھو خرق لمبدأ عدم التمییز 
ارنة مع المقاولات الأجنبیة و بذلك فھي معاملة تمییزیة ، إذ أن التنظیمات الخاصة بالمنافسة مق

المقاولات الأجنبیة یسمح لھا بتقدیم اي وثیقة تسلم لھا من اي بنك اجنبي قد لا یكون لھا اي اعتبار او 
 . قیمة في الجزائر ، تأخذ نفس القیمة القانونیة التي تحظى بھا كفالة التعھد

أن الإتحاد العام للمقاولین الجزائریین اقترح إلغاء ھذا النوع من الكفالة  إن ھذه الانتقادات أدت إلى
خاصة إذا تعلق الأمر بالمشاریع الكبرى ، وفي نفس الوقت یقترح بأن تلزم المؤسسات الأجنبیة بأن تقدم 
كفالات تعھد ممنوحة من قبل بنوك جزائریة متواجدة بالجزائر ، وھذا الاجراء یسمح و یلزم ھذه 

 )4( . مؤسسات بإیداع أموالھا لدى البنوك الوطنیةال

و بغیة لتسھیل عملیة تقدیم التعھدات من قبل كل المتنافسین اللذین تتوفر فیھم كل الشروط المنصوص 
علیھا ضمن دفتر الشروط إعمالا لمبدأ حریة المنافسة و شفافیتھا ، اقترح بأن لا یلزم بتقدیم ھذه الكفالة 

ت العمومیة إذ یمكن الإعفاء في بعض الصفقات من تقدیمھا كالمناقصة المفتوحة في كل انواع الصفقا

بانھ و فیما یخص المشاریع الممولة  بواسطة مسابقات خارجیة نھائیة لا بد من تقدیم كفالة التعھد لا یقل ھذه التعلیمة اقرت  -)1(
من مبلغ التعھد اذا كانت المصلحة المتعاقدة من مصلحتھا ازام المتعھدین تقدیم كفالة تعھد مرتفعة القیمة  % 1مبلغھا عن ما نسبتھ 

متنافسین تتناقض مع مصلحتھا ، لان تقدیم كفالة تعھد مرتفعة القیمة یؤدي الى تجمید قسم ھام قدر الامكان ، فان مصلحة المتعھدین ال
من راس المال المخصص للصفقة المتنافس علیھا خاصة اذا ما منحت ھذه الكفالة من طرف مؤسسة بنكیة ، ھذا ما یدفع بالعارض 

قدم بھ الى المصلحة المتعاقدة في المناقصة ، مما یؤدي بالانعكاس سلبا الى عكس النتائج الاقتصادیة لھذا التجمید على السعر الذي یت
على مستوى المنافسة المطلوبة من جھة ، ویؤدي ایضا الى منح المؤسسات و الشركات الكبرى افضلیات غیر مباشرة في حد ذاتھا 

امتداد قانون المنافسة الى الصفقات العمومیة في  سعید فؤاد ،: خرقا لمبدا المنافسة الحرة من جھة ثانیة لمزید من المعلومات راجع 
تخصص قانون اداري ، جامعة محمد /التشریع الجزائري ، مشروع اولي لمذكرة مكملة من متطلبات نیل شھادة الماستر في الحقوق 

 2013/2014، سنة  –قسم الحقوق  –كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة / خیضر بسكرة 
 marchés publics difficile accés pour" بعنوان  24/04/2006منشور في جریدة الوطن یوم  صالح سلیماني مقال -)2(

les PME"  صفحة الاقتصاد 
  1996من الدستور سنة  37المادة  -)3(
صالح سلیماني حسب تصریحات السید عبد المجید دنوني رئیس الاتحاد العام للمقاولین الجزائریین ، في مقال منشور في  -)4(
 24/4/2006ریدة الوطن بتاریخ ج
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والمزایدة التي یمكن إلزام المتعھدین بتقدیم ھذه الكفالة ، عكس الأنواع الأخرى التي لا یلزم المتعھدون 

ترى بتقدیمھا كالمناقصة المحدودة التي من المفروض أن المتعھدین قد اختیروا مسبقا من خیرة من 
المصلحة المتعاقدة أنھم قادرین على التنافس على الصفقة العمومیة التي ھي بصدد إبرامھا و ان یتم 

للصفقات بغیة التخفیف من ثقل  )1(حصر ھذا النوع من الكفالات في مجال اختصاص اللجنة الوطنیة 
الأعباء و الصعوبات التي تواجھ المؤسسات المحلیة خاصة ،و بغیة دفع معظمھا للمشاركة في برامج 

 8. التنمیة المحلیة ، و یكون ذلك وفقا لتقدیر اداري

 9 ):2(ترد كفالة التعھد إلى المتعھد حسب حالتین 236-10من المرسوم الرئاسي  51و طبقا للمادة 

 . إما للمتعھد الذي لم یقبل و لم یقدم طعنا -
 . إما الى المتعھد الذي منح الصفقة -

یتقدم ككفیل متضامن لحساب المتعھد و لفائدة صاحب  ع.ص.ض.صو مھما یكن  من أمر فإن 
و بالتالي فإن الصندوق سیدفع ھذا المبلغ إلى صاحب المشروع في حالة التنازل  المشروع لمبلغ التعھد ،

من جانب واحد و بالإرادة المنفردة للمتعھد عن تعھده إذ تبین انھ قد رست علیھ المناقصة أو المزایدة 
 . موضوع الصفقة

، مصحوبا بالوثائق المثبتة و یقوم الصندوق بتسدید مبلغ كفالة التعھد بتقدیم الأمر بدفع المبلغ المكفول 
 . ع بكل الحقوق المعترف لھ بھا قانونا بصفتھ كفیلا متضامنا.ص.ض.لتنازل المتعھد ، مع احتفاظ ص

كما أن كفالة التعھد تدخل حیز التنفیذ حال التوقیع علیھا، و تبقى ساریة المفعول إلى غایة إرجاعھا أو 
 51نبغي أن یتم ضمن الشروط المنصوص علیھا في المادة و الذي ی  )3(تقدیم رفع الید الكلي و النھائي

 . 250-02من المرسوم  45و المادة  236-10من المرسوم 

 :و عادة یحرر عقد الكفالة في أصل ونسختین و یتم تسلیمھا كالآتي

 . أصل عقد الكفالة یسلم لصاحب المشروع -
 . نسخة تسلم و تبلغ الى المتعھد -
 . نسخة تبقى عند صندوق ضمان الصفقات العمومیة -

المذكور اعلاه 236-10من المرسوم الرئاسي  3/ 51المادة  -)1(  
بالنسبة للحالة الاولى ترد كفالة المتعھد الذي لم یقبل و الذي لم یقدم طعنا بعد یوم واحد من تاریخ انقضاء اجل الطعن كما ھو  -)2(

 من نفس المرسوم  114محدد في المادة 
اما الحالة الثانیة ترد كفالة المتعھد الذي منح الصفقة بعد وضع كفالة حسن التنفیذ و تحرر حسب نموذج یحدد بموجب قرار من 
الوزیر المكلف بالمالیة  ، و یعد ھذا الاجراء حمایة للمصلحة المتعاقدة و ضمانا منھا لجدیة العرض المقدم من المتعھد و حسن نیتھ 

وع الصفقة وعدم تراجعھ عن ذلك عندما یمنح الصفقة  ان ھذا الاجراء جاء نتیجة تلاعبات من طرف الحائزین في تنفیذ الخدمة موض
على الصفقة حیث انھ و بعد التوقیع على الصفقة یتم ااسترجاع كفالة التعھد و بعد ذلك یتراجع ھذا الحائز عن التزامھ مما یؤدي 

حة المتعاقدة ، الامر الذي یؤدي بدوره الى تضییع وقت كبیر تتعطل من خلالھ المشاریع احیانا الى المتابعة القضائیة من طرف المصل
المطالب بانجازھا في مواعید محددة اضافة الى الخسارة المالیة التي تصیب خزینة المصلحة المتعاقدة الامر الذي ادى الى تعدیل ھذا 

و المتضمن تنظیم الصفقات  11/09/2003المؤرخ في  301- 03قم الحكم بموجب المرسوم الرئاسي الذي تنبھ الى ھذا المشكل ر
و اقرار تقدیم كفالة حسن التنفیذ كمعیار لاستعادة كفالة التعھد بغیة تفادي  14/9/2003، الصادر بتاریخ  55العمومیة  ، جر عدد 

دراسة  لوز ریاض ،: انظر ایضا .. امكانیة اخلال الحائز بالتزاماتھ و ضمان حسن نیتھ في ذلك من طرف المصلحة المتعاقدة 
بحث لنیل شھادة الماجستیر في الدولة و المؤسسات العمومیة ، )  250-02مرسوم رئاسي ( التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة 

  2007الجزائر ، سنة / بن عكنون  -كلیة الحقوق
یتعلق بتفسیر او تنفیذ عقد كفالة التعھد یعرض النزاع على كما انھ و بمقتضى عقد الكفالة و في حالة نشوء اي نزاع محتمل  -)3(

المحكمة التي یتعین رفع الدعوى امامھا ضد المدین الرئیسي الذي یلتزم صاحب المشروع بادخالھ في الخصومة مع الكفیل بصرف 
 )مسؤولیة تضامنیة مع المتعھد( النظر عن الطابع التضامني لھذه الكفالة 
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 )1(  :( caution de restitution d’avance)كفالة رد التسبیق  -2

تم النص  )2(في إطار تمویل العملیات التمھیدیة والتحضیریة للقیام بتنفیذ الخدمة موضوع الصفقة 
على الحق في دفع التسبیقات إلى المتعامل المتعاقد الأمر الذي تم التطرق إلیھ في المبحث الأول من 

ومن اجل تحقیق ھذا الھدف لا یمكن دفع التسبیقات إلا إذا  قدم  المتعامل المتعاقد كفالة  )3(الفصل الأول 
 . تعد مسبقا بقیمة معادلة للتسبیق الممنوح

الخاص  236-10من التنظیم  97/1و المادة  75لى ھذا النوع من الكفالات في المادة حیث تم النص ع
 10)4(. بالصفقات العمومیة

ع .ص.ض.عن عقد بمقتضاه یضمن ص "وعلى ھذا الأساس فإن كفالة رد التسبیقات ھي عبارة 
إرجاع المبالغ المدفوعة في شكل تسبیق أو تسبیقات من طرف المصلحة إلى المتعامل المتعاقد إما قبل 

 ". البدء في تنفیذ الصفقة أو بعد الشروع في تنفیذھا

 :و یعرفھا صندوق ضمان الصفقات العمومیة كما یلي 
<< cette caution garantit le remboursement des avances accordés par le maitre 
d’ouvrage au titulaire du marché avant l’exécution des prestations objet du 
contrat.>> (5) 

من خلال التعریفات و النصوص السابقة الذكر یتضح أن كفالة رد التسبیقات یطلب تقدیمھا من طرف 
متعھد قد حاز الصفقة و بعد توقیعھا یصبح متعامل متعاقد مع المتعامل المتعاقد و لیس المتعھد كونھ 

المصلحة المتعاقدة ، وحتى یتحصل على التسبیقات یجدر بھ و بعد وصول الأمر الأول  ببدایة تنفیذ 
الخدمة  موضوع العقد أن یتقدم بطلب الحصول على التسبیق إلى المصلحة المتعاقدة مرفقا ملفھ بكفالة 

 11 )6( . إما جزافیة أو على التموین: تلف بحسب الحالة التسبیقات التي تخ

 :و على ھذا یمكن التمییز بین نوعین من كفالة رد التسبیق 

فان كفالة رد  236-10من المرسوم  76كما سبق توضیحھ في الفصل الأول ووفقا لنص المادة 
 :التسبیق تكون بحسب الحالة اما 

 . من أجل ضمان رد التسبیق الجزافي -
 . من اجل ضمان التسبیقات على التموینأو  -

(1)- garantie marches publics CGMP ,entreprise – dispositifs d’intermédiation ,  Extraite du el-
mouatin , p 1 

 98، مرجع سابق ، ص عبد الغني بن زمام  -)2(
 4-3نظام التسبیقات ، ص ص / انظر المبحث الاول من الفصل الاول ، التمویل الاداري للصفقات العمومیة -)3(
لا تدفع التسبیقات الا اذا قدم المتعامل المتعاقد مسبقا كفالة بقیمة " : على انھ  236-10رسوم الرئاسي من الم 75تنص المادة  -)4(

معادلة بارجاع تسبیقات یصدرھا بنك خاضع للقانون الجزائري او صندوق ضمان الصفقات العمومیة ، بالنسبة للمتعھدین 
من بنك خاضع للقانون الجزائري ، یشملھا ضمان مقابل صادر عن بنك ویجب ، ان تصدر كفالة المتعھدین الاجانب . الجزائریین 

 ... اجنبي من الدرجة الاولى 
 " وتحرر كفالة ارجاع التسبیقات حسب نموذج یحدد بموجب قرار من وزیر المكلف بالمالیة 

اعلاه ، یتعین على  75مادة زیادة على كفالة رد التسبیقات المنصوص علیھا في ال"  : في نصھا بقولھا  97/1اشارت المادة 
 ..."المتعامل المتعاقد ان یقدم ، حسب نفس الشروط ، كفالة حسن التنفیذ 

(5)- PGE/03A du 30/06/1999 op cit p 7 
تم التطرق الى التسبیقات الجزافیة و التسبیقات على التموین في المبحث الاول من الفصل الاول  لمزید من المعلومات ارجع  -)6(

 3 -2الى ص 
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بنوعین من  236-10من المرسوم الرئاسي  80حسب المادة  فیشمل نطاق تقدیم كفالة رد التسبیقات
 :الصفقات بحسب الموضوع و ھما 

 . marchés de travauxصفقات الاشغال  -
 marchés de fournitures . 12  صفقات التزوید باللوازم -

 :نجد أنھ  236-10من المرسوم الرئاسي  77و عودة إلى المادة  التسبیقات مبلغ كفالة رد بخصوص

 . من السعر الأولي % 15بالنسبة لكفالة رد التسبیق الجزافي محدد بنسبة  -

من نفس المرسوم بحكم مشترك بین كلا النوعین  من التسبیقات حیث جعلت  82و علیھ جاءت المادة 
 % . 50أن المبلغ الجامع بین كفالة التسبیق الجزافي و كفالة التسبیق على التموین لا یمكن أن تتجاوز 

 )1( . % 35نسبة المبلغ الواجب دفعھ من التسبیق على التموین لا یجب أن یتعدى مبلغ  -

بنوعیھا بناءا على طلب المتعامل المتعاقد و یكون  الید عن كفالة  رد التسبیقفع حیث یتم تقدیم ر
ذلك عندما  یتم الانتھاء من استعادة مبلغ التسبیقات بعد اقتطاعھا من المبالغ المدفوعة في شكل دفع على 

 .الحساب أو تسویة على رصید الحساب

في شكل تسبیقات إذا بلغ مجموع المبالغ المدفوعة كما انھ یتم الانتھاء من استعادة المبالغ المدفوعة 
 )2(. من مبلغ الصفقة 80%

فالة رد التسبیق و بحسب و على كل فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة بموجب عقد ك
لفائدة المصلحة  )المتعامل المتعاقد ( یتقدم بصفتھ كفیلا متضامنا لحساب صاحب الصفقة الحالة،

، لمبلغ التسبیق الجزافي أو مبلغ التسبیق على التموین ، الذي لا یمكن أن  ) صاحب المشروع(المتعاقدة 
من مبلغ الصفقة  % 50ما یمثل  )تسبیق على التموین + تسبیق جزافي ( یتعدى بصفة إجمالیة 

أو رد التسبیق على / الإجمالي ، وأن المبلغ المضمون ، یغطي حسب الحالة رد التسبیق الجزافي 
 )3(. تم منحھ من قبل المصلحة المتعاقدة التموین الذي 

و بالتالي فإنھ و بحسب الحالة ، یدفع الصندوق للمصلحة المتعاقدة مبلغ المكفول إذا كان واجب الأداء 
أو الباقي المحتمل للتسبیق الجزافي ، أو الباقي المحتم ) المتعامل المتعاقد ( من قبل حائز الصفقة 

یتم إرجاعھ ، إذا لم یقم حائز الصفقة بالتزاماتھ التعاقدیة و تم إلغاء الصفقة للتسبیق على التموین الذي لم 
 . )المصلحة المتعاقدة (بصفة قانونیة و مقبولة من قبل صاحب المشروع 

طبقا لما تقدم نجد أن الصندوق یقوم بدفع ما ھو واجب الأداء حقیقة من طرف المدین الاصلي و إلى 
ان مبلغ التسبیق الجزافي أو مبلغ التسبیق على التموین ، و یتم ھذا الدفع غایة المبلغ المضمون سواء ك

 نستنتج المبلغ الواجب دفعھ من التسبیق على التموین  % 35=  %15 - % 50وفقا للعملیة الحسابیة التالیة   -)1(
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المذكور اعلاه  236-10من المرسوم الرئاسي  83المادة  -)2(
101عبد الغني بن زمام ، مرجع سابق ص  -)3(  
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مع الإشعار بالإستلام صادرة عن المصلحة المتعاقدة ، بناءا على رسالة توظیف الكفالة موصى علیھا 
 : )1( )صاحبة المشروع (

<< Le paiement intervenant sur la base d’une lettre de mise en jeu de 
cautionnement recommandé avec accusé de réception émanant du maitre 
d’ouvrage  . >> 

حیز التنفیذ إبتداءا من تاریخ سریان مفعول الصفقة إذا كانت  )2(و تدخل كفالة رد التسبیق بنوعیھا 
صالحة إلى غایة إرجاعھا أو تقدیم رفع الید الكلي و النھائي و الذي ینبغي أن یتمم عندما  لاحقة و تبقى

 13 )3(.  من مبلغ الصفقة % 80یبلغ مجموع المبالغ المدفوعة 

، مكتتب و خاص بالصفقة التي یجب أن ) الجزافي أو على التموین ( كما أن عقد كفالة رد التسبیق 
رقم الصفقة ، تاریخھا ، اطرافھا ، رقم وتاریخ التأشیر علیھا ، موضوعھا و سعرھا تذكر فیھ بالتحدید  

و لا یمكن أن یمتد الى أي ملحق قد یعدل شروطھا و خاصة ما یتعلق منھا بالآجال و السعر و یعرض 
 أو تنفیذ عقد كفالة رد التسبیق ، على المحكمة التي یتعین رفع الدعوى/كل نزاع محتمل حول تفسیر و

بإدخالھ في الخصومة ) صاحبة المشروع( أمامھا ضد المدین الأصلي و الذي تلتزم المصلحة المتعاقدة 
 )4(. مع الكفیل بصرف النظر عن طابع الكفالة التضامنیة 

 :و یتم تحریر كفالة رد التسبیقات بنوعیھا في أصل و في نسختین  

 . )صاحبة المشروع ( أصل للمصلحة المتعاقدة  -
 . نسخة تبلغ إلى حائز الصفقة -
 . نسخة تبقى لدى صندوق ضمان الصفقات العمومیة  -

مھمة متابعة الكفالات التي یصدرھا الصندوق تدخل ضمن متابعة و مراقبة الصفقات و المشاریع ف
وھي تسبق كل  التي ھي بصدد التمویل التي تبدأ منذ تحریر عقد الكفالة إلى غایة رفع الید عنھ ،

 )5(. الاجراءات المتبعة من أجل دراسة كل المخاطر التي قد تنجر عن فتح أو منح ھذه الكفالة 

و في ھذا الصدد یقوم الصندوق بمراقبة المشروع و متابعة كفالة رد التسبیقات بنوعیھا ، و من خلال 
 : ھذا یمكن التمییز بین مرحلتین لمتابعة ھذا النوع من الكفالات و ھما

 101، ص  مرجع سابق عبد الغني بن زمام ،  -)1(
 التسبیق الجزافي و التسبیق على التموین   -)2(
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المذكور اعلاه  236-10من المرسوم الرئاسي  83المادة  -)3(
 102، ص  عبد الغني بن زمام ، نفس المرجع -)4(
و سعیا منھ لمراقبة و متابعة الكفالات التي یمنحھا یقوم الصندوق بنشاط مراقبة المشاریع و الصفقات التي ھي بصدد التنفیذ و  -)5(

و في ھذا الاطار یختص >>  <<l’activité de supervision des projets garantis par la CGMP المكفولة من طرفھ  
الصندوق في القیام بمھامھ لحساب الدولة و التي تتمثل اجمالا في اجراء جمیع الدراسات و تطویرھا اثناء او بعد اتمام انجاز الخدمة 

دى تطور و سیر الخدمة موضوع الصفقة و مدى موضوع الصفقة العمومیة ، و كذا عملیة متابعة تنفیذھا و یقصد بذلك مراقبة م
التزام المتعامل المكفول الحائز على الصفقة العمومیة و بتعھداتھ و التزاماتھ تجاه المصلحة المتعاقدة صاحبة المشروع من جھة 

 وتعھداتھ و التزاماتھ من قبل صندوق ضمان الصفقات العمومیة من جھة ثانیة 
ة المراقبة باعلام المصالح المتعاقدة المعنیة ووزارتھا المختصة ، اضافة الى مصالح وزارة المالیة كما یضطلع ایضا و في اطار مھم

عیة و الخزینة العمومیة ، و المیزانیة ، و المحاسبة الوطنیة ، بالحالة التي وصلت الیھا عملیة تنفیذ الصفقة مادیا و مالیا و تقییم الوض
مسئول قطاع المدیریة المركزیة للالتزامات لدى الصندوق لمناسبة  A.CHERBITIاخلة السید و لمزید اكثر ارجع الى مد –المسجلة 

نقلا .   Activité supervision des projets garantis par la CGMP: بعنوان )  2003ماي  29و  28( یومین دراسیین 
  102عن عبد الغني بن زمام ، المرجع نفسھ ، ص 
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 :ھنا یلزم المراقب المتابع للمشروع أن یقوم بـ مرحلة انطلاق الاشغال   - أ
التأكد من أن حائز الصفقة قد قام بإنفاق المبالغ الممنوحة في شكل تسبیقات جزافیة أو على  -

 . التموین وفقا لعقد الصفقة ووفقا للاتفاقیة المبرمة مع الصندوق
 . التفحص و التأكد من حالة الورشة و وضعیتھا ومدى مطابقة ذلك للشروط المتفق علیھا -
تفحص الفواتیر الخاصة بعملیات الشراء للتموینات بواسطة المبالغ المدفوعة في شكل تسبیقات  -

 . على التموین
 . مقارنة مدى مطابقة التموینات التي تم إحضارھا لمخطط الانجاز -
 . لبیات التي ھي في طور الانجازالأخذ بالحسبان الط -
 . التأكد من مدى توفر بولصات التأمین المفروضة على حائز الصفقة -

 :و ذلك من خلال مرحلة معاینة تقدم انجاز الاشغال  - ب
التأكد عینیا من مدى تقدم الأشغال مادیا لكل مرحلة أو جزء أساسي منھا ، و قیمة المبالغ المالیة  -

 . التي تم انفاقھا علیھا
و أنھ تم القیام باقتطاع المبالغ  )دفع على الحساب ( التأكد من أنھ تم القیام بدفع المبالغ المستحقة  -

بمناسبة إرجاع مبالغ التسبیقات بنوعیھا و أنھ تم على كل عملیة الدفع و ھي مستمرة إلى غایة 
 . تحریر رفع الید الخاص بكفالة التسبیقات

ذكرات و كشوفات الحسابات و كذلك الفواتیر بالنظر الى یضمن للمؤسسة وضعیة للأشغال و الم -
 . نسبة التقدم المالي وفقا لما ھو منصوص علیھ في الصفقة

 : ( caution de bonne exécution)كفالة حسن التنفیذ  -3

عقد یلتزم بموجبھ المتعامل المتعاقد ضمان تنفیذه للخدمات موضوع الصفقة "  :ھي عبارة عن 
فكفالة  "یھ في الصفقة تنفیذا كاملا ، ومطابقا ، ووفیا ، تجاه المصلحة المتعاقدة ووفقا لما اتفق عل

حسن التنفیذ تضمن حسن تنفیذ الصفقة العمومیة من طرف المتعامل المتعاقد و لقد تطرق المشرع إلى 
 . 236-10من التنظیم الساري المفعول رقم  100الى المادة  97ھذه الكفالة من المادة 

 75زیادة على كفالة رد التسبیقات المنصوص علیھا في المادة : " على أنھ  1/ 97فتنص المادة 
لشروط ، كفالة حسن تنفیذ یتعین على المتعامل المتعاقد ان یقدم حسب نفس ا" المذكور اعلاه 

 . ... "الصفقة

إلیھا في نص المادة  تطرق 21/11/1964الصادر بتاریخ  )CCAG(كما أن دفتر البنود الاداریة العامة 
 و أقر بإلزامیة تقدیمھا اذا تم النص علیھا في دفتر الشروط الخصوصیة و كان یصطلح علیھا 07
 14 )1("  . بالضمان"

المذكورة أعلاه  فإن الشخص الذي یلزم بتقدیم كفالة حسن التنفیذ ھو المتعامل المتعاقد  97وفقا للمادة 
المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  145-82وھنا لابد من الاشارة إلى أن المرسوم رقم  حائز الصفقة ،

أما التنظیمات  )2(منھ  88/1قد فرض تقدیمھا من طرف المتعامل الأجنبي و ذلك بمقتضى نص المادة 
ء كان  الأخرى و كذا دفتر البنود الاداریة العامة فرضتھا على المتعامل المتعاقد و لم تحدد صفتھ سوا

 .أجنبیا أم وطنیا 

من دفتر البنود الاداریة العامة یشمل موضوع ضمان حسن تنفیذ الصفقة و تحصیل المبالغ الناشئة عنھا ، و  7/6فوفقا للمادة  -)1(
 التي یعتبر ملتزم الصفقة مدینا بھا

 434-91في حین المرسوم التنفیذي رقم  92الى  88الى كفالة حسن التنفیذ في المواد من  145-82لقد تطرق المرسوم رقم  -)2(
اما دفتر البنود الاداریة العامة  80الى  77فقد تضمنھا بموجب المواد من  90-67اما الامر رقم  87الى  84لمواد من تناولھا في ا

 منھ فقط   7فأشار الیھا بموجب نص المادة 
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 )1( . أن ھذه الكفالة تحرر وفقا و بحسب الصیغ التي تعتمدھا المصلحة المتعاقدة و البنك الذي تنتمي إلیھ

و ھنا لا بد من الإشارة إلى أن المشرع كان من المفروض أن لا ینص على إلزامیة تحریر ھذه 
فقد تحرر ھذه الكفالة من طرف جھة لا تعد بنكا  الكفالة وفقا لما یناسب البنوك في حالة إصدارھا ،

تحرر الكفالة حسب " :  97/5كصندوق ضمان الصفقات العمومیة ، وكان الأجدر بھ أن ینص في المادة 
 )2( "الصیغ التي تعتمدھا المصلحة المتعاقدة ، و الجھة التي تنتمي إلیھا و المخول لھا صلاحیة منحھا 

، فیمكن أن تكون ھذه الھیئة المالیة ، أما بنكا ، أو مؤسسة أخرى خول لھا القانون صلاحیة منح الكفالات

فلم یرد النص على أنواع الصفقات التي یشترط فیھا تقدیم كفالة حسن التنفیذ ، مما یفسر بأنھا ملزمة 
 15. د أو دراسة أو خدماتالتقدیم في كل أنواع الصفقات مھما كان موضوعھا سواء أشغال ، أو توری

 : )3(غیر أنھ ھناك استثناء فیمكن اعفاء بعض الصفقات من تقدیم ھذه الكفالة و ذلك في حالتین 

ففي ھذه الحالة یمكن للمصلحة المتعاقدة ) : اشھر 03(عندما لا یتعدى أجل تنفیذ الصفقة مدة  - أ
یھم نوع الصفقة المبرمة سواء كان أن تعفي  المتعامل المتعاقد معھا من تقدیم ھذه الكفالة ولا 

 16  . موضوعھا القیام بالأشغال و تقدیم خدمات أو القیام بالدراسات أو تورید اللوازم
ففي ھذه : حالة الإعفاء بموجب قرار وزاري مشترك فیما یخص صفقات الدراسات والخدمات  - ب

، تعفي بعض انواع الحالة و بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة و الوزیر المعني 
صفقات الدراسات و الخدمات من تقدیم كفالة حسن التنفیذ ، حیث أنھ بموجب ھذا القرار یتم 

 :تحدید قائمة ھذه الأنواع المعفاة والتي نذكر من بینھا
 02/07/2005القرار المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الضمان الاجتماعي الصادر بتاریخ  -

 )4(. ات الدراسات و الخدمات المعفاة من تقدیم كفالة حسن التنفیذ المتضمن تحدید قائمة صفق

من ھذا القرار تعفى الصفقات المبرمة بین وزارة العمل و الضمان الاجتماعي و  2ووفقا للمادة 
مؤسسات الفندقة المتعلقة بمختلف الخدمات ، و شركات الطیران الجوي للنقل المتعلقة بنفقات 

تعلقة بصیانة و تنظیف مقر وزارة العمل و الضمان الاجتماعي و ملحقاتھ النقل ، و الصفقات الم
و كذا الصفقات المتعلقة بالدراسات و الاستشارات لقطاع العمل و الضمان الاجتماعي ، و 
المتعاملین المتعاقدین الذین یقومون بنشاط توزیع الكھرباء و الماء والغاز ووسائل المواصلات 

 . من تقدیم كفالة حسن تنفیذ الصفقة السلكیة و اللاسلكیة ،

 2007/نوفمبر/15القرار المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الشباب و الریاضة الصادر بتاریخ  -
تطبیقا )5(الذي یحدد قائمة صفقات الدراسات و الخدمات المعفاة من تقدیم كفالة حسن تنفیذ الصفقة

 . المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 236-10من المرسوم الرئاسي  97لنص المادة 
من ھذا القرار فان وزیر الشباب و الریاضة یعفي المتعاملین المتعاقدین معھ من  2وفقا للمادة 

 :تقدیم كفالة حسن تنفیذ الصفقة لبعض الأصناف من صفقات الدراسات و الخدمات الآتیة 

من  84/5تقابلھا المادة  المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة المذكور اعلاه ، 236-10من المرسوم الرئاسي  97/5انظر المادة   -)1(
 المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة 250-02المرسوم الرئاسي الملغى 

 البنك الذي اصدرھا: و المقصود بالبنك الذي تنتمي الیھ ھنا 
انون التمویل الاداري للصفقات العمومیة في الق: ھذا تاییدا لراي عبد الغني بن زمام الذي اتى بھ من خلال مذكرتھ بعنوان  -)2(

    105الجزائري ، ص 
 المذكور اعلاه  236-10من المرسوم الرئاسي  3و  97/2المادة  -)3(
 73ر عدد .ج 02/07/2005من القرار المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الضمان الاجتماعي المؤرخة بتاریخ  2و  1المادة  -)4(

 30-29ص ص ، 09/11/2005الصادرة بتاریخ 
 77،ج ر عدد  2007/نوفمبر/15ر المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الشباب و الریاضة الصادر بتاریخ القرا 2المادة  -)5(

  09/12/2007الصادرة بتاریخ 
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ندقة المتعلقة بمختلف الصفقات التي تبرم بین وزیر الشباب و الریاضة و مؤسسات الف -
إیجار المكاتب و القاعات الخاصة بالمحاضرات ، و التكفل : لاسیما تلك المرتبطة بـ الخدمات،

بالوفود بمناسبة الزیارات الرسمیة او المؤتمرات و الملتقیات في مجال الإقامة و الإطعام و كل 
 .الخدمات الأخرى المرتبطة بھذا النوع من تقدیم الخدمات 

ت التي تبرم بین وزیر الشباب و الریاضة و شركات الطیران الجوي للنقل المتعلقة الصفقا -
 . بنفقات النقل

 . الصفقات المتعلقة بالدراسات و الاستشارات لقطاع الشباب و الریاضة -
الصفقات المبرمة مع المتعاملین المتعاقدین الذین یقومون بنشاط توزیع الكھرباء و الماء والغاز  -

 . اصلات السلكیة و اللاسلكیةووسائل المو
الصفقات المتعلقة بتقدیم خدمات صیانة الأجھزة و التركیبات الصحیة و الكھربائیة و أجھزة  -

 . التبرید ، و أجھزة الإعلام الآلي
 . الصفقات المتعلقة بالتأمینات بكل أنواعھا -

لم یكن السباق في إیراده لحالة الإعفاء بناءا على  236-10و تجدر الملاحظة بأن المرسوم الرئاسي 
القرار الوزاري المشترك و الخاص بصفقات الدراسات و الخدمات ، بل أن المرسوم الرئاسي الملغى 

-02ھو السباق في ذلك ، ولابد من التذكیر بأن التنظیمات السابقة لصدور المرسوم الرئاسي  02-250
میة كانت تنص على الحالات التي یمكن فیھا الاعفاء من تقدیم ھذه و المتعلقة بالصفقات العمو 250

تطرق إلى إمكانیة الإعفاء من تقدیم  90-67الكفالة دون تحدید نوع او موضوع الصفقة ، فبالنسبة للأمر 
 :الضمان في حالتین ھما 

 . دج 200.000 مائتین ملیون دینار جزائري  إذا كان مبلغ الصفقة یقل عن -
 . نفیذ الصفقة مدة أقل من ثلاثة أشھرإذا تطلب ت -

 :وھي  88/2فتطرق إلى حالات الإعفاء من تقدیمھا في المادة  145-82أما المرسوم الرئاسي رقم 

 . إذا تطلب تنفیذ الصفقة مدة أقل من ثلاثة أشھر -

ا أجل وھي الحالة التي لا یتعدى فیھ 84/2فتناولھا في المادة  434-91في حین المرسوم التنفیذي رقم 
 . تنفیذ الصفقة ثلاثة أشھر

، فیما یتعلق  یمكن أن تعوض كفالة حسن التنفیذ باقتطاعات حسن التنفیذومھما یكن من أمر فإنھ 
 17 )1(. لزامیة تقدیم ھذه الكفالة بواسطة قرار وزاري مشترك إبالصفقات المعفاة من 

خلال أجل یجب ألا یتجاوز تاریخ تقدیم أول  یلزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة حسن التنفیذ للصفقة ،
 . وھو آخر أجل لتأسیسھا )2(طلب دفع على الحساب 

لم تتطرق إلى  250-02لا بد من الإشارة إلى أن التنظیمات السابقة لصدور المرسوم الرئاسي  وھنا
التأكید علیھ في و تم  250-02میعاد تأسیس ھذه الكفالة ، ما یعد أمرا مستحدثا بموجب المرسوم الرئاسي 

 . 236-10المرسوم الرئاسي 

و یترتب عن تقدیم كفالة حسن التنفیذ تحریر كفالة التعھد التي قدمھا حائز الصفقة عندما قدم تعھده و 
و تسري كفالة حسن التنفیذ  ابتداءا من  236-10من المرسوم الرئاسي  51ذلك بمقتضى نص المادة 

تاریخ الانطلاق في تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة إلى غایة الاستلام المؤقت و معنى ذلك أنھا تغطي 

  250-02من المرسوم الرئاسي الملغى  86/1المذكور سابقا و تقابلھ المادة  236-10من المرسوم الرئاسي  99/1المادة  -)1(
 المذكور اعلاه  236-10 المرسوم الرئاسيمن  97/4المادة  -)2(
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مخاطر عدم التنفیذ للبنود التعاقدیة للصفقة بالنسبة للفترة الممتدة من تاریخ الأمر بالخدمة الصادر عن 

 :كما ھو محدد في الصفقة  الاستلام المؤقتریخ المصلحة المتعاقدة إلى غایة تا

یمكن القول بأنھ عبارة عن ذلك العقد الذي بموجبھ یتم استلام  تعریف قانوني للتسلیمففي غیاب 
 )1( . الخدمة موضوع الصفقة من طرف المصلحة المتعاقدة سواء بتحفظ أو دونھ

 :حیث یتم وفقا للإجراءات التالیة 

لب بنفسھ و عن طریق البرید المضمون أو بوصل استلام مؤقت یجب على المقاول أن یط -
 . للخدمة موضوع الصفقة فور الانتھاء من تنفیذھا

أن یحدد تاریخ الاستلام المؤقت من تاریخ  یوما 15یجب على صاحب المشروع خلال مدة  -
 . استلامھ لبرید المتعامل المتعاقد

في حالة عدم مباشرة المصلحة المتعاقدة للاستلام في الآجال المذكورة أعلاه ما عدا في حالة  -
 . الرفض فإن الاستلام یعتبر قد تم لفائدة المتعامل المتعاقد

 .یجب إمضاء محضر الاستلام المؤقت للخدمة المنجزة موضوع الصفقة من طرف جمیع الأفراد -

 18:و من ھنا یترتب علیھ 

 . ل في الحصول على تسویات رصید الحسابحق المقاو -
 . بدایة فترة الضمان من تاریخ ھذا الاستلام -
 . یتحرر المتعامل المتعاقد من بعض التزاماتھ ، عدى ما تعلق منھا بفترة الضمان -
الالتزام بتحویل كل من كفالة حسن التنفیذ أو اقتطاعات حسن التنفیذ بحسب الحالة إلى كفالة  -

 . في الصفقة على أجل الضمانضمان عندما ینص 

 %10و  %5یحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ ما بین  236-10من المرسوم الرئاسي  100و طبقا للمادة 
من مبلغ الصفقة و یتم فرضھ حسب طبیعة و أھمیة الخدمات الواجب تنفیذھا ، فالأمر یعود إلى السلطة 

 . ي لا یمكن أن تخرج على المجال المحدد أعلاهالتقدیریة للمصلحة المتعاقدة في تحدید نسبتھا ، الت

الملغى ھو أول تنظیم  250-02ومن خلال دراستنا للتنظیمات السابقة نجد أن المرسوم الرئاسي 
خاص بالصفقات العمومیة الذي حدد الحد الاقصى و الحد الأدنى لمبلغ كفالة حسن التنفیذ ثم تلاه 

-02من المرسوم الرئاسي  87الذي حدد حالات أخرى إلى جانب المادة  236-10المرسوم الرئاسي 
من مبلغ الصفقة الذي لا یمكن أن یقل علیھ مبلغ  %5حدد نسبة  434-91، فالمرسوم التنفیذي )2(250

من دفتر الشروط الاداریة العامة السابق الذكر فان الاستلام المؤقت یتم بعد اعلام المقاول للمصلحة المتعاقدة بواسطة  46/1وفقا لنص المادة  -)1(
ر المقاول او بعد دعوتھ للحضور رسمیا ، وفي حالة رسالة مضمنة الوصول مع الاشعار بالاستلام باتمام الاشغال و یتم الاستلام المؤقت بحضو

 تغیبھ یكتب ذلك في المحضر 
المادة  و یمكن ان یكون الاستلام المؤقت جزئیا و ذلك عندما تستعمل الادارة حق الحیازة المسبقة على بعض الاشغال ، وھو ما تم التطرق الیھ في

عندما تستعمل الادارة حق الحیازة في بعض اقسام الاشغال قبل اكمالھا نھائیا ، فیجب  ": من دفتر الشروط  الاداریة التي تنص على انھ  41/2
 . " ان یسبق تلك الحیازة استلام مؤقت جزئي یجري على اثره ، اعداد حساب تفصیلي جزئي و نھائي

لصفقة المنجزة من عدم وجود أي تحفظات ، ولا یتم وعملیا فان الاعلام عن الاستلام المؤقت لا یتم الا اذا تبین ، و بعد مراقبة الخدمات موضوع ا
حیث یقوم المتعامل المتعاقد بتنظیف الموقع و (  الاعلان عنھا الا بعد اجراء مراقبة تثبت ان الملاحظات خلال الزیارة الاولى قد تم التكفل بھا

ق ، نقلا عن المحدد للاستلام المؤقت یتم تعیین تاریخ لاح، و في حالة الاخلال بذلك في الموعد  )جمیع المحلات ھذا مثلا في صفقات الاشغال 
 مرجع سابق عبد الغني بن زمام ، 

انھ بالنسبة للصفقات  من مبلغ الصفقة ، %10و  %5من المرسوم الرئاسي الى جانب المبلغ المحدد بنسبة  100اضافت المادة  -)2(
 % 5و  % 1التي لا تبلغ حدود اختصاص اللجان الوطنیة و القطاعیة للصفقات ، یحدد مبلغ كفالة حسن التنفیذ بنسبة تتراوح ما بین 

من نفس المادة و كذا في حالة صفقات الاشغال التي لا تبلغ حدود  1من مبلغ الصفقة ضمن الشروط المحددة سلفا في الفقرة 
من  % 5، یمكن ان تكون اقتطاعات حسن التنفیذ بنسبة  ص اللجنة الوطنیة لصفقات الاشغال و اللجان القطاعیة للصفقات  اختصا

مبلغ كشف الاشغال ، بدیلا لكفالة حسن التنفیذ و یحول الرصید المكون من مجموع اقتطاعات حسن التنفیذ الى اقتطاع ضمان ، لدى 
 الاستلام المؤقت للصفقة

32 
 

                                                            



ضمانات التنفیذ المالي للصفقة العمومیة: الفصل الثاني   
 

حدد  90-67في حین الامر رقم ) 1( 145-82كفالة حسن تنفیذ الصفقة و الأمر نفسھ في المرسوم رقم 
  )2(: لآتي مبلغ الكفالة كا

من المبلغ الأولي  %5عند عدم النص على مدة الضمان فلا یجوز أن یفوق مبلغ الكفالة عن  -
 . للصفقة

 19. من مبلغ الصفقة %10وعند النص على مدة الضمان لا یجوز أن یفوق مبلغ الكفالة  -

الجزائریین ، یرون بأن مبلغ و رغم ھذا فإن المقاولین الجزائریین الممثلین في الاتحاد العام للمقاولین 
ھذه الكفالة ھو مبلغا مرتفعا و یثقل كاھل المقاولات خاصة الصغیرة و المتوسطة منھا ، و بالأخص 

 )3( . من مبلغ الصفقة %10عندما تفرض المصلحة المتعاقدة علیھم تقدیم كفالة بنسبة 

، فقد حدد مبلغ  24/11/1964أما دفتر الشروط الاداریة العامة الصادر بموجب القرار المؤرخ في 
الكفالة التي یضمن من خلالھا حسن تنفیذ الصفة العمومیة والمبالغ الناشئة عنھا و التي یعتبر صاحب 

 : )4(الصفقة مدینا بھا  كالآتي

ولي للصفقة المزاد علیھ ، وعند الاقتضاء من من المبلغ الأ %3یحدد مبلغ الكفالة كحد أقصى بـ  -
  . مبلغ التعدیلات ، وذلك عندما لا تتضمن الصفقة أجل الضمان

  . عندما تشمل الصفقة أجل الكفالة %10یكون الحد الاقصى بـ  -

و ھنا یلاحظ التناقض بین دفتر الشروط الاداریة العامة و التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة الذي 
 )5( . ن یعاد النظر فیھ و الذي لم یعدل منذ صدورهینبغي أ

أنھ یتم استرجاع كفالة حسن التنفیذ بعد شھر  236-10من المرسوم الرئاسي  101حیث نصت المادة 
 )6( . من تاریخ الاستلام النھائي للصفقة ، و الذي یتم بموجب تحریر رفع الید الكلي و النھائي

و مھما یكن من أمر فإن صندوق ضمان الصفقات العمومیة و بموجب عقد كفالة حسن التنفیذ  ، یتدخل 
و یتقدم ككفیل لحساب المتعامل المتعاقد لفائدة المصلحة المتعاقدة للمبلغ الذي تغطیھ ھذه الكفالة باعتبارھا 

 .ضمانا مالیا 

تنفیذ الشروط التعاقدیة للصفقة بالنسبة  إن المبلغ المضمون بموجب عقد الكفالة یغطي مخاطر عدم
للفترة الممتدة من تاریخ الأمر بالخدمة الصادر عن المصلحة المتعاقدة إلى التاریخ التعاقدي للاستلام 

 . المؤقت كما ھو محدد في الصفقة

 السابق الذكر  145-82من المرسوم رقم  90 ، وكذا المادة 434-91من المرسوم التنفیذي  86مادة ال -)1(
 السابق الذكر 90-67من الامر  78المادة  -)2(

(3)- saleh sliman , Marchés publics, el watan / page économie, 24/04/2006   

 المتضمن المصادقة على دفتر الشروط الاداریة العامة  21/11/1964من القرار  المؤرخ في  7المادة  -)4(

 112، مرجع سابق ، ص  عبد الغني بن زمام  -)5(

و من  250-02من المرسوم  الرئاسي الملغى  88المذكور اعلاه ، وتقابلھا المادة  236-10من المرسوم الرئاسي  101المادة  -)6(
" بكلمة  236-10ومن الاحسن لو استبدلھا المرسوم الرئاسي  "التسلیم"كلا التنظیمین ورد في نصیھما كلمة الملاحظ ان في 

 "استلام
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لى و بالتالي فإن الصندوق یدفع للمصلحة المتعاقدة المبلغ  الذي قد یكون حائز الصفقة مدینا بھ و إ
غایة المبلغ المذكور فیھا ، إذا ثبت قانونا ، أثناء مدة الصفقة و على أبعد تقدیر عند تاریخ الاستلام 
النھائي المحدد لصفقة ، بأن حائز الصفقة لم یقم كلیا أو جزئیا بالتزاماتھ التعاقدیة موضوع الصفقة أو قام 

 20. ة قانونیة و مقبولةبكیفیة ناقصة ، وأن المصلحة المتعاقدة قد ألغت الصفقة بصف

وعلى كل فإن الصندوق یدفع إلى غایة المبلغ المضمون بموجب عقد كفالة حسن التنفیذ في حدود ما 
ھو واجب الأداء حقیقة من طرف المدین ، و یتم التسدید بناءا على رسالة توظیف الكفالة الموصى علیھا 

 . مع الاشعار بالاستلام صادرة عن المصلحة المتعاقدة

تدخل ھذه الكفالة حیز التنفیذ بموجب عقد الكفالة ابتداءا من تاریخ تبلیغ الأمر بالخدمة الخاص و 
بتنفیذ الصفقة  أو في غیاب ذلك ابتداءا من تاریخ التوقیع علیھا ، وتبقى صالحة إلى غایة إرجاعھا أو 

بعد الاستلام النھائي و ذلك بعد تقدیم رفع الید الكلي و النھائي الذي ینبغي أن یتم على أبعد تقدیر ، شھرا 
 . تحویلھا إلى كفالة الضمان

ولا یمتد عقد كفالة حسن التنفیذ إلا للصفقة الذي یتضمنھا ، كما لا یمتد الى أي ملحق قد یعدل 
كیف یتم التعامل مع : ومن ھنا یثور التساؤل ) 1( بالآجال و السعرشروطھا ولا سیما المتعلقة منھا 

 الصفقة التي تم تعدیل مبلغھا بموجب ملحق ؟

 وھذا ما تفطن لھ المشرع في حالة ما إذا تم تعدیل شروط الصفقة بخصوص ما یتعلق بالآجال و السعر

یصطلح على كفالة حسن التنفیذ في ھذه  )2( 236-10من المرسوم الرئاسي  97/5فتطبیقا لنص المادة 
الحالة بكفالة حسن التنفیذ التكمیلیة  و التي تحرر بصفتھا تكمیلیة لكفالة حسن التنفیذ و تبقى شروطھا ھي 

 . نفسھا المطبقة على المبلغ المكفول بموجب الكفالة التكمیلیة

ان موضوع كفالة حسن التنفیذ ، أو و عادة ما تتضمن كفالة حسن التنفیذ التكمیلیة إما رفع مبلغ الضم
خفضھ ، وھنا لا بد من الإشارة في ھذه الحالة بأن یتضمن عقد الكفالة التكمیلي رقم الصفقة و تاریخھا و 

  . ... )تاریخھا مبلغھا (كذا الملحق و كفالة حسن التنفیذ 

و بذلك فیتم ذكر ، بالصفقةو ھذا المبلغ الذي یتم رفعھ أو خفضھ بطبیعة الحال بناء على الملحق المرفق 
 المبلغ الإجمالي لكفالة حسن التنفیذ الذي یصبح موضوع الضمان

 :( caution de garantie )كفالة الضمان  -4

ضمانا منھا للمخاطر والعیوب التي تشوب الخدمة موضوع الصفقة بعد الانتھاء من إنجازھا أو 
تنفیذھا الناقص  من طرف المتعامل المتعاقد إخلالا بالتزاماتھ التعاقدیة بعنوان الصفقة التي تحدث أثناء 

و ( عن الاستلام النھائي ، مدة الضمان التي تمتد من تاریخ الاستلام المؤقت الى التاریخ المحدد تعاقدیا 
 .)بذلك تفرض المصلحة المتعاقدة كفالة الضمان لتغطیة العیوب التي قد تترتب عن سوء تنفیذ الصفقة 

 113عبد الغني بن زمام ، مرجع سابق ، ص  -)1(
كفالة حسن  (یقصد بالكفالة ھنا  ... "تتمم ھذه الكفالة بنفس الشروط في حالة وجود ملحق " ... : عل انھ  97/5تنص المادة  -)2(

 یمكن للمصلحة المتعاقدة ان تلجا الى ابرام  ملاحق للصفقة في اطار احكام ھذا المرسوم   102فوفقا للمادة ) التنفیذ 
یعد الملحق وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة ، و یبرم في جمیع الحالات اذا كان ھدفھ زیادة الخدمات " : على انھ  103و تنص المادة 

كما یمكن ان تغطي الخدمات موضوع الملحق عملیات جدیدة تدخل في  "تعدیل بند او عدة بنود تعاقدیة في الصفقة  او/او تقلیلھا و 
 موضوع الصفقة الاجمالي 

من نفس المرسوم یخضع تحریر الملحق للشروط الاقتصادیة الاساسیة للصفقة ، و في حالة تعذر الاخذ بالاسعار  104ووفقا للمادة 
 دة للصفقة ، بالنسبة للعملیات الجدیدة الواردة في الملحق ، یمكن ان یحدد اسعار جدیدة عند الاقتضاء التعاقدیة المحد
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من المرسوم  101و المادة  99و المادة  98و لقد تطرق المشرع إلى ھذا النوع من الكفالة في المادة 
 21 .المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  236-10الرئاسي 

و من المسلم بھ أن مدة الضمان تبدأ من تاریخ الاستلام المؤقت و ینتھي بالاستلام النھائي ، غیر أن 
التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة لم یحدد اجالا للضمان، في حین عند الرجوع إلى دفتر الشروط 

نجده یقر بأن أجل الضمان  ، 21/11/1964الاداریة العامة المصادق علیھ بموجب القرار الصادر بتاریخ 
یحدد في دفتر الشروط الخصوصیة ، أما في حالة عدم تحدیده في ھذا الأخیر فإن آجال الضمان تكون 

 22 :) 1(كالآتي 

ستة اشھر ابتداءا : بالنسبة بأشغال الصیانة و حفر الأسس و الطرق الحجریة یحدد ھذا الأجل بـ  -
 . من تاریخ الاستلام المؤقت لھا

 . سنة واحدة تبدأ أیضا من تاریخ الاستلام المؤقت: للأشغال الأخرى یحدد بـ بالنسبة  -

 . شھرا) 12(و عادة ما ینص على اجل الضمان في دفتر الشروط الخصوصیة 

حیث اشترط المشرع الحالات التي یجب فیھا تقدیم كفالة الضمان وھنا لابد من التمییز بین وضعیتین أو 
 :نوعین من أنواع الصفقات 

كقاعدة عامة عندما ینص من أجل الضمان في الصفقة ، ففي ھذه الحالة تتحول كفالة حسن  -
 . إلى كفالة الضمان 236-10 من المرسوم الرئاسي 97التنفیذ المنصوص علیھا في المادة 

ومن خلال ما تقدم یمكن التساؤل عن حالة الصفقات التي تم الاعفاء فیھا من تقدیم كفالة حسن 
و المعفاة بموجب قرار وزاري  97صفقات الدراسات و الخدمات المذكورة في المادة ( ة تنفیذ الصفق

 ؟ )مشترك من تقدیم كفالة حسن التنفیذ 

 لى الوضعیة الثانیةإوللإجابة عن ھذا التساؤل نتطرق 

ففي ھذه : اذا تعلق الأمر بصفقات الدراسات و الخدمات المعفاة من تقدیم كفالة حسن التنفیذ  -
وھنا  ، )2(الحالة و كما سبق الاشارة الیھ فان كفالة حسن التنفیذ تعوض باقتطاعات حسن التنفیذ 

أیضا لا یلزم المتعامل المتعاقد بتقدیم كفالة الضمان إلا اذا تم النص على أجل الضمان في 
ي حین الرصید المكون من مجموع اقتطاعات الضمان یحول إلى كفالة الضمان عند ف الصفقة

 . الاستلام المؤقت للخدمة موضوع الصفقة

كن أن تقوم المصلحة المتعاقدة بإجراء عملیة اقتطاع فالحالات التي یتم فیھا القیام بالاقتطاع ، فلا یم
 :الضمان إلا 

 63-62من دفتر الشروط الاداریة العامة ، مرجع سابق ، ص ص  47المادة  -)1(
سن التنفیذ اذا تعلق الامر فان كفالة حسن التنفیذ تعوض باقتطاعات ح 236-10من المرسوم الرئاسي  99وفقا لنص المادة  -)2(

، عندما ینص دفتر الشروط الخاص بالمناقصة على ذلك و یقوم نظام اقتطاع  97بصفقات الدراسات و الخدمات المذكورة في المادة 
ر الضمان على اساس احتفاظ المصلحة المتعاقدة بمبلغ من مستحقات المتعامل المتعاقد ضمانا منھا لحسن تنفیذ التزاماتھ  ولم تش

التنظیمات الخاصة بالصفقات العمومیة ولا دفتر الشروط الاداریة العامة الى تعریف اقتطاعات حسن التنفیذ وعلى ذلك یمكن تعریفھا 
كل مبلغ تقوم المصلحة المتعاقدة باقتطاعھ من كل دفع على الحساب یتم دفعھ الى المتعامل المتعاقد من اجل ضمان " : على انھا

  "حسن تنفیذ الصفقة 
ویجب التنویھ ھنا الى عدم الخلط بین اقتطاعات حسن التنفیذ ، و الاقتطاعات التي تجریھا المصلحة المتعاقدة بصدد استعادة المبالغ 

المدفوعة في شكل تسبیقات ولا یمكن لنفس الصفقة ان یتم النص ضمنھا على الزامیة تقدیم المتعامل المتعاقد كفالة حسن التنفیذ و 
 التنفیذ في نفس الوقتاقتطاعات حسن 
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 . إذا نص في الصفقة على مدة الضمان -
إذا تعلق الأمر بصفقات الدراسات و الخدمات التي یعفى فیھا حائزوھا من تقدیم كفالة حسن  -

 . تنفیذھا ، بموجب قرار وزاري مشترك بین وزیر المالیة و الوزیر المعني 
فتر شروط المناقصة على وجوب اقتطاع مبالغ حسن التنفیذ ، و بھذه الصفة یمكن أن أن ینص د -

 . تحول إلى كفالة ضمان عندما یتم الاستلام المؤقت للخدمة موضوع الصفقة 

أما من ناحیة المبلغ فلم ینص التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة على مبلغ الاقتطاع الذي یجب 
یمكن القول بأنھ مادام ھذا الاقتطاع یعوض كفالة حسن التنفیذ فإنھ لا یتصور  اقتطاعھ أو نسبتھ ، و بذلك

من مبلغھا كحد أقصى و یتم استردادھا  %10من مبلغ الصفقة كحد أدنى و  %5أن تخرج نسبتھ عن 
 23.مثلھا مثل كفالة حسن التنفیذ 

أو مجموع مبالغ اقتطاعات حسن التنفیذ فإن  مادامت كفالة الضمان تتأتى لتحویل كفالة حسن التنفیذ ،
 . مبلغھا ھو نفس مبلغ الكفالة أو مجموع الاقتطاعات

 )1(و ترد كفالة الضمان بعد شھر واحد إبتداءا من تاریخ الاستلام النھائي للخدمات موضوع الصفقة 
خ التسلیم النھائي تحدثت عن مدة شھر واحد ابتداءا من تاری 99وھنا لابد من الاشارة إلى أن المادة 

الاستلام النھائي " للصفقة ، في حین من الارجح أن یكون النص على أن بدایة مدة الشھر من تاریخ 
من دفتر  48، و لیس شھر من تاریخ التسلیم النھائي للصفقة و طبقا  للمادة  "للخدمة موضوع الصفقة 

  :الشروط الاداریة العامة فإن 

یرد مبلغ الضمان و تحرر الضمانة الحالة محلھ على أثر قیام الادارة برفع الید ، و ذلك في  -
الشھر الذي یلي تاریخ الاستلام النھائي للأشغال إذا كان متعھد الصفقة قد أكمل بذلك التاریخ 

 . تعھداتھ تجاه الادارة ، و إذا أثبت المقاول خاصة تأدیة التعویضات التي یكون ملزم بھا
-10من المرسوم الرئاسي  99 و یتوقف سریان مفعول الضمان بانقضاء الشھر المشار في المادة -

بأن حائز الصفقة  )الكفیل( ، إلا إذا أشارت الادارة برسالة مضمونة موجھة إلى الضامن  236
رفع إلا ب )الكفالة( لم یكمل جمیع التزاماتھ ، وفي ھذه الحالة ، لا یجوز وضع حاد لنفاذ الضمان 

 . الید الذي تجریھ الادارة

ومھما یكن من أمر فإن الصندوق و بموجب عقد كفالة الضمان ، یلتزم بالدفع للمصلحة المتعاقدة إلى 
غایة المبالغ التي قد یكون حائز الصفقة مدینا بھا بعنوان الصفقة ، و یكون ھذا الدفع في حدود ما ھو 

فلم یحدد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة معنى الاستلام النھائي للخدمة موضوع الصفقة و اكتفى بالاشارة الیھا في  -)1( 
نھ ، و م 47في حین تطرق دفتر الشروط الاداریة العامة الى الاستلام النھائي في المادة  236-10من المرسوم الرئاسي  101المادة 

سس ، و بالنسبة لاشغال الصیانة و الحفر للأ) ستة اشھر ( اعتبر ان الاستلام النھائي یتم اما بعد سنة بالنسبة لصفقات الاشغال و
 الطرق الحجریة ،  ابتداءا من تاریخ الاستلام المؤقت 

 ولا عن الاشغال المنجزة و یقوم بالمحافظة علیھا و تصلیح جمیع العیوب الظاھرة فیھا عامل المتعاقد طیلة ھذه المدة مسئو یبقى المت
كما یتم الاستلام النھائي بطلب من طرف مكتب الدراسات و المصلحة المتعاقدة بطلب من المتعامل المتعاقد عن طریق البرید 

حالة وجود تحفظات ملاحظة خلال زیارات الاستلام المضمون بعد زیارة حضوریة للاشغال ، شریطة عدم وجود أي تحفظات وفي 
المؤقت او النھائي وعدم رفعھا من طرف المتعامل المتعاقد ، فان للمصلحة المتعاقدة الحق في تعیین متعامل اخر للقیام بالاشغال 

 یع الاطراف  الضروریة على عاتق المتعامل المتعاقد ، كما ان الاستلام النھائي یتم في محضر مكتوب و موقع من جم
 : حیث یترتب على الاستلام النھائي عدة اثار 

 انتقال ملكیة الخدمة موضوع الصفقة الى المصلحة المتعاقدة  -
 تحرر المتعامل المتعاقد من جمیع التزاماتھ تجاه المصلحة المتعاقدة  -
قد بحسب الحالة بعد اجل شھر من المقدمة من طرف المتعامل المتعا) كفالة الضمان( لات ارفع الید عن الضمانات او الكف -

 الاستلام 
 بدایة سریان التامینات العشریة بالنسبة للمقاولین و المھندسین المعماریین ان تم النص علیھا   -

36 
 

                                                            



ضمانات التنفیذ المالي للصفقة العمومیة: الفصل الثاني   
 

، و یتم التسدید بناءا على رسالة توظیف الكفالة موصى واجب الاداء حقیقة من طرف المدین الرئیسي 
  . علیھا مع الإشعار بالاستلام صادرة عن المصلحة المتعاقدة و یحرر عقد الكفالة في أصل و نسختین

 24الضمان الاحتیاطي: الثاني الفرع 

بغیة  بواسطة منحھ قروضا بالتوقیع ، ع.ص.ض.صیعد الضمان الاحتیاطي الشكل الثاني لتدخل 
 . تسھیل تمویل الصفقة العمومیة

بضمان وفاء ) الضامن الاحتیاطي ( و الضمان الاحتیاطي عبارة عن كفالة بمقتضاھا یلتزم الكفیل 
، وھو من بین الضمانات   )1(قیمة السند على وجھ التضامن مع الشخص الذي جرى الضمان لحسابھ 

إذ یعتبر التزاما مكتوبا من طرف شخص معین یتعھد بموجبھ على تسدید  الشخصیة على القروض ،
مبلغ ورقة تجاریة أو جزء منھ ، في حالة عدم قدرة أحد الموقعین علیھا بالتسدید  و بھذه الصفة یمكن 

 :)2(القول بأن الضمان الاحتیاطي ھو عبارة عن شكل من أشكال الكفالة و یختلف عنھا عموما في 

 . قط في حالة الدیون المرتبطة بالأوراق التجاریةكونھ یطبق ف -1
الضمان الاحتیاطي ھو التزام تجاري بالدرجة الأولى حتى ولو كان مانح الضمان غیر تاجر ، و  -2

السبب في ذلك ھو أن العملیات التي تھدف الأوراق التجاریة محل الضمان إلى إثباتھا ھي عملیة 
 . تجاریة

ولو كان الالتزام الذي ضمنھ باطلا ما لم یعتریھ عیب في یكون الضمان الاحتیاطي صحیحا  -3
  )3( . من القانون التجاري 409الشكل وفقا لنص المادة 

 :و الأوراق التجاریة التي یمكن أن یسري علیھا ھذا النوع من الضمان ھي 

 . السفتجة - أ
 . الشیك - ب
 . السند لأمر - ج

ون محل لمنح التوقیع من قبل صندوق ضمان الصفقات العمومیة ھو الذي یك السند لأمرو یعد 
 67-98كضمان احتیاطي ، من أجل تسھیل تمویل الصفقة العمومیة ، وھو ما أقره المرسوم التنفیذي رقم 

 195، ص  1997التوزیع ، عمان  مكتبة دار الثقافة للنشر و –المجلد الثاني  –فوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري .د -)1(
، تسییر المشاریع في اطار تنظیم الصفقات العمومیة الجزائري ، دار الخلدونیة للنشر و  خرشي النوّيلمعلومات انظر لمزید من ا

 بعنوان التدخل بواسطة العملیات المشتركة  107-106، ص  2011الطباعة ، ، سنة 
 121نقلا عن عبد الغني بن زمام ، المرجع السابق ، ص  167ص  الطاھر لطرش، تقنیات البنوك ، المرجع السابق ، -)2(
المتضمن القانون التجاري ، المعدل والمتمم ،  1975سبتمبر  26الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الامر رقم  -)3(

 زئیا ضامن احتیاطي ان دفع مبلغ السفتجة یمكن ان یضمنھ كلیا او ج: " منھ على انھ  409، حیث تنص المادة  98ص 
 و یكون ھذا الضمان من الغیراو حتى من احد الموقعین على السفتجة

 و یجب ان یكتب الضمان الاحتیاطي على نفس السفتجة او الورقة المتصلة بھا او بسند یبین فیھ مكان  صدوره 
 امن الاحتیاطي علیھا بامضائھ او بما في مؤداھا ثم یوقع الض >> مقبول كضمان احتیاطي <<و یعبر عنھ بكلمات كھذه 

و یعتبر الضمان الاحتیاطي حاصلا بمجرد توقیع ضامن الوفاء على وجھ السفتجة الا اذا كان صاحب التوقیع المسحوب علیھ او 
 الساحب 

 و یجب ان یذكر في الضمان الاحتیاطي اسم المضمون و الا عد للساحب 
 و یلتزم ضامن الوفاء بكل ما التزم بھ المضمون 

 و یكون التزام ضامن الوفاء صحیحا ولو كان الالتزام الذي ضمنھ باطلا لاي سبب اخر غیر عیب في الشكل 
 اذا دفع الضامن الاحتیاطي قیمة السفتجة یكتسب الحقوق الناتجة عنھا تجاه المضمون و الملتزمین لھ بمقتضى السفتجة
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المتضمن انشاء صندوق ضمان الصفقات العمومیة و تسییره في الملحق الخاص بھ المذكور سابقا  في 

 :فإن الضمان الاحتیاطي ھو  ع.ص.ض.لـ صووفقا  )1(أ منھ  -4المادة 
<< C’est l’engagement pris par la CGMP de payer , à l’échéance un billet à ordre si le 
débiteur principal se retrouve défaillant  . >> )2(  

في القانون التجاري  السند لأمرو لقد تم التطرق إلى احكام ، ع.ص.ض.صو تكفل السندات من طرف  
 25 )3(. ، و لم یورد أي تعریف خاص بھ  471الى المادة  465من المادة 

صك مكتوب یتعھد بھ شخص یسمى  ": یمكن تعریف السند لأمر بانھ  471ومن خلال المادة 
 مبلغا من النقود ، bénéficiaire المستفیدبأن یدفع لأمر شخص آخر یسمى  souscripteurالمحرر 

لأن المشرع لم یحدد  في میعاد محدد ، ومكان محدد ، و یمكن كتابة السند لأمر وفقا لنماذج متعددة 
 )4(" . نموذجا معینا لذلك 

من القانون التجاري تطبق على السند لأمر  الاحكام المتعلقة بالضمان الاحتیاطي و  469ووفقا للمادة 
منھا أن الضمان الاحتیاطي یتم بالكتابة و التي یمكن  التي تطبق على أحكام السفتجة ، و التي یستخلص

 26)5(.أن تتم إما على الورقة المضمونة نفسھا أو على الورقة المتصلة بھا كاستثناء من مبدأ الكفالة الذاتیة

و تعد ھذه الكتابة شرطا لصحة الضمان و لیست شرطا لصحة الاثبات فقط ، وذلك على عكس الكفالة 
وقد یكفي توقیع الكفیل ، كما أن المشروع لم یحدد صیغة معینة في الضمان الاحتیاطي فكل لفظ  المدنیة ،

یستفاد منھ الضمان مقبول ، وقد یكفي توقیع الكفیل إلى جانب المكفول لحصول الضمان ، إلا أن العادة 
ي مؤداھا ثم للدلالة على حصول الضمان ، أو ف "مقبول كضامن احتیاطي" جرت على استعمال عبارة 

 ) 6(. یوقع الضامن الاحتیاطي علیھا بإمضائھ 

من القانون التجاري بالتزام  409/7و ینتج عن الضمان الاحتیاطي عدة آثار إذ ورد في نص المادة 
 :ضمان الوفاء بكل ما التزم بھ ضامن الوفاء و ھو ما یرتب 

 . مع المكفولالتزام الضمان الاحتیاطي بوفاء قیمة السند على وجھ التضامن  -
 . الضمان الاحتیاطي ذو طابع تجاري دون الاھتمام بصفة الضامن و المضمون و الدین -

 :یمكن للحاصلین على الطلبات او الصفقات العمومیة الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة  بانھ أ -4تقضي المادة   -)1(
الاستفادة من التسبیقات التعاقدیة الشرعیة الموجھة لتغطیة النفقات المقررة في اطار انجاز الصفقات و الطلبیات ، وفي ھذه الحالة  –أ 

 تبا سندات لامر لصالح بنوكھم الدافعة یتوجب على الحاصلین على ھذه الصفقات ا الطلبات اكت
(2)- Instruction N° PGE/03/A du 30/06/1999  

  122،ص مرجع سابقنقلا عن عبد الغني بن زمام ،   -
على مجموعة البیانات الالزامیة  حیث یكون لھ صفة  من القانون التجاري فانھ یجب ان یحتوي السند لامر 471طبقا للمادة  -)3(

 : السند التجاري و ھي 
 شرط الامر او تسمیة السند مكتوبة في نفس النص و باللغة المستعملة لتحریره -1
 داء مبلغ معین أالوعد بلا قید و لا شرط ب -2
 تعیین المكان الذي یجب فیھ الاداء  -3
 تعیین تاریخ الاستحقاق  -4
 مرهالشخص الذي یتم الاداء لھ او لأ اسم -5
 تعیین المكان و التاریخ الذین حرر فیھما السند  -6
 توقیع من حرر السند اي الملزم  -7
 104منشورات الاندلس ، ص   –الاسناد التجاریة  –صبحي عرب ، محاضرات في القانون التجاري . د -)4(
، نقلا عن عبد الغني بن  151،ص  2002دار الجامعة الجدیدة للنشر  –قانون الاعمال  –ھاني دویدار. د/محمد العریني. د -)5(

 123زمام ، مرجع سابق،ص 
 97من القانون التجاري المذكور اعلاه ، ص  409/4انظر المادة  -) 6(
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یعتبر التزام الضامن الاحتیاطي صحیحا حتى ولو كان التزام المكفول باطلا ما لم یكن البطلان  -
من القانون التجاري یلتزم الضامن بمثل ما  499و تطبیقا للمادة  )1(ناشئا عن عیب في الشكل 

التزم بھ الشخص المضمون ، و یعد التزامھ صحیحا حتى ولو كان الالتزام الذي ضمنھ باطلا 
لأي سبب آخر غیر عیب في الشكل ، وعلى خلاف الكفالة المدنیة تعتبر الكتابة شرط لصحة 

 27 )2( . الضمان

نع توقیعھ في شكل ضمان احتیاطي إلا لعدد محدود من لم یم ع.ص.ض.صومن الناحیة العملیة  فان 
، وعموما فإن الضمان الاحتیاطي الممنوح من طرف الصندوق یكون على  )3(المتعاملین المتعاقدین 

 : )4(صورتین 

عندما یتقاسم البنك أو الصندوق الخطر الناجم عن افلاس : حتیاطي الشرطي الضمان الا -1
المؤسسة المقترضة و یكون ذلك بمقابل ، إذ یأخذ كل من البنك و الصندوق عمولتھ من المؤسسة 

 )5( . الحائزة على الصفقة حسب درجة الخطر الذي یتحملھ من جراء عجز ھذه المؤسسة
لا یحدد أي شرط لتنفیذ الالتزام ، في ھذه و تكون عندما : حتیاطي غیر الشرطي الضمان الا -2

الحالة یتحمل الصندوق لوحده ، و بذلك تستبعد مسؤولیة البنك تماما في تحمل مبلغ السند لأمر 
 )6(.عند تاریخ الاستحقاق وعدم قدرة المستفید ، على الوفاء 

 )الضمان الاحتیاطي ( وسیط ومن الناحیة العملیة أثبتت التجربة المیدانیة ضعف بل انعدام العمل بنظام ال
 : )7(في مجال الصفقات العمومیة و ھذا راجع لعدة عوامل من بینھا 

جاء كتكملة للنظام المصرفي الجزائري وھذا ما  ع.ص.ض.صإن انشاء  :بالنسبة للبنوك  -
لا وھو تمویل الصفقات أیجعل الصندوق في موقع منافسة مع البنوك في مجال اختصاصھ 

 ھذه فإن لذا المالیة المؤسسات و البنوك طرف من واسعا ھتمامااصبحت تستقطب أالعمومیة التي 
 عدد أكبر لجلب جاھدة تسعى بل ، لزبائنھا ضمانات لیقدم كوسیط الصندوق إلى تلجأ لا الأخیرة

 28 . التسھیلات من قدر أكبر لھم تمنح و المتعاملین من
 بالنسبة إضافیة أعباء حتیاطيالا الضمان یشكل : الصفقة على الحائزة لمؤسسة بالنسبة -

فوائد للبنك مقابل القرض و تسدد عمولة للصندوق مقابل الضمان  تسدد لخزینتھا،فھي
ن تأخذ قرضا أالاحتیاطي،فالمؤسسة بالنظر لوضعیة خزینتھا و احتیاجاتھا لتمویل الصفقة تفضل 

التي تقدمھا البنوك مباشرة من البنك دون اللجوء لوساطة الصندوق خاصة مع التسھیلات 
 .نجازلمؤسسة الإ

لا یمكن اللجوء للضمان الاحتیاطي إلا اذا كانت البنوك تعاني  :أسباب اقتصادیة و أخرى قانونیة  -
نقصا في السیولة لذا فعندما تلجأ المؤسسات لھا طلب قروض تمویل الصفقات العمومیة تكون 

للاقتراض من بنك الجزائر حسب احتیاجات  عاجزة عن تمویلھا ، ففي ھذه الحالة تلجأ ھذه البنوك

 97من القانون التجاري المذكور اعلاه ، ص  409/8المادة  -)1(
فرع قانون / رسالة لنیل شھادة الماجستیر في القانون الخاص   -عمال المصرفیة في الجزائر المصاریف و الا -شامي لیندة ،  -)2(

 124، ص  مرجع سابق، نقلا عن عبد الغني بن زمام ،  344، ص  2001/2002الاعمال ، السنة الجامعیة لـ 
مر من جھة والى المخاطر التي قد ندات لأیعود السبب في ذلك الى عزوف المتعاملین الاقتصادیین عن اللجوء الى ضمان الس -)3(

 تترتب عن الضمان الاحتیاطي من جھة الاخرى 
(4)- Instruction N° PGE/03/A du 30/06/1999  

 124نقلا عن عبد الغني بن زمام ، نفس المرجع ، ص 
، لمزید من  124، ص   نفس المرجعللتوضیح اكثر راجع عبد الغني بن زمام ،  92مرجع سابق، ص  بحري اسماعیل ،  -)5(

 105-104خرشي النوّي ، مرجع سابق ، ص : المعلومات عن الضمان الاحتیاطي الشرطي انظر 
، انظر  93-92 ، للتوضیح راجع ، بحري اسماعیل ، نفس المرجع ، ص ص 124عبد الغني بن زمام ، نفس المرجع ، ص  -)6(

  107-106ایضا خرشي النوّي ، نفس المرجع ، ص 
      92-91بحري اسماعیل ، نفس المرجع ، ص ص  -)7(
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خزینتھا مقابل السندات الأذنیة التي تكون بحوزتھا و التي أصدرت لتمثیل القروض المفتوحة و 

 .الممنوحة لتمویل الصفقة العمومیة 

ذنیة الضروري لعملیة الخصم عند بنك مضاء الثالث على السندات الأو یتدخل الصندوق لتقدیم الإ
أنھ في الوضعیة الحالیة للبنوك فھي تملك السیولة الكافیة لتمویل المشاریع العمومیة و ھي  الجزائر إلا

 .لى الاقتراض من بنك الجزائرإبذلك لیست بحاجة 

أما بالنسبة للسبب القانوني ، فإن نظام الوسیط لا ینشأ إلا إذا كان صاحب الإمضاء الثالث وھو 
إذ لھا الذي تتمیز بھ الخزینة العامة، وفحوى ھذا الامتیاز ھو الحق یتمتع بامتیاز الخزینة ، ع.ص.ض.ص

القدرة على الاقتراض من بنك الجزائر دون تحدید سقف لمبلغ القرض الذي یطبق علیھ فوائد عادیة في 
حین أن باقي البنوك عندما تلجأ للاقتراض من بنك الجزائر مع تحدید سقف لمبلغ الإقراض الذي یطبق 

متیاز الخزینة للصندوق احیث یمنح . عادیة ، أما إذا جاوزتھ فتفرض علیھا فوائد جد مرتفعة علیھ فوائد
لاستقطاب البنوك لطلب الامضاء الثالث و الذي یمكنھا من الاقتراض من بنك الجزائر دون التعرض 

ك المالیة لتحمل الفوائد المرتفعة التي یفرضھا ، إلا انھ لم یمنح ھذا الامتیاز نظرا لوضعیة البنو
 . ) La rigidité de crédit(فضلا عن الوضعیة الاقتصادیة المتمیزة بعدم وجود صلابة الدین المریحة،

  ( avance de trésorerie) التسبیق المالي:  الثانيالمطلب 

 ع.ص.ض.صالمتضمن انشاء  98/67من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  3تسمح المادة 
للمتعامل المتعاقد أن یستفید من تسبیقات مالیة ، و تجنید مبلغ الدیون المستحقة لھ  )1(و تنظیمھ و تسییره

 : بمناسبة تنفیذ و انجازه للأشغال ، بحیث تمنح لھ قروضا كتسبیق مالي في شكل 

 .تعبئة الدیون للمتعامل المتعاقد  -
 ) 2(. تسبیق على كشوف الاشغال و الفواتیر -

 3(29(( mobilisation des créance)تعبئة الدیون :   الأولالفرع  

تجدر الاشارة إلى أن المتعامل المتعاقد الحق في تقدیم طلب الحصول على دفعات على الحساب بموجب 
المعدل و  236-10بنود صفقة الاشغال العمومیة من طرف المصلحة المتعاقدة ، ولكن المرسوم الرئاسي 

المتعاقدة بالتسویة المالیة ، سواء بصرف الدفعات على الحساب أو التسویة  المتمم ، یلزم المصلحة
من إستلام الكشف أو الفاتورة ، لا یمكن أن یتجاوز ھذا الأجل مدة یوما  30النھائیة للصفقة خلال 

 )4(.  شھرین

إذ قد یطول و قد یتعدى مدة  نسجل ھنا أنھ في أغلب الأحیان لا تحرم المصلحة المتعاقدة ھذا الأجل ،
الشھرین ، مما یؤدي إلى ضغوطات على خزینة المتعامل المتعاقد ، و بالتبعیة یؤثر على سیر الصفقة او 

 ، المعدل و المتمم ، المذكور اعلاه  98/67من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  3المادة  -)1(
عة المعدل و المتمم ، جام 236-10فتیحة حابي ، النظام القانوني لصفقة انجاز الاشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  -)2(

 209، ص  2013كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة ، سنة  –تیزي وزو  –مولود معمري 

او الفواتیر ، المصدر / الا ان ھذا الاخیر لم یطبق كثیرا نظرا لعدم النجاح في تطبیقھ عكس التسبیق على دیون الاشغال و  -)3(
بئر مراد رایس ، لقاء لیوم  –المدیریة الجھویة المركزیة بالجزائر  بن زموش ، رئیس دائرة المحفظة و الضمانات ،. السید ع 

09/04/2015 

، المذكور اعلاه 236-10من المرسوم الرئاسي  2و  89/1المادة  -)4(  
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حترامھا لبنود الصفقة ، و اقد یؤدي إلى توقفھا ، مما ینتج عنھ نقص مصداقیة المصلحة المتعاقدة في 
 30  . يإمكانیة إنجاز الخدمة موضوع الصفقة كما ینبغ

مما أدى إلى التفكیر في تمویل صفقة المتعامل المتعاقد باستحداث قروض تعبئة الدیون المتولد و 
 . 236-10من المرسوم الرئاسي  89/11، و بموجب المادة  )1(المعاین

 250-02من نفس المرسوم الرئاسي و على غرار المرسوم الرئاسي الملغى  111و بموجب المادة 
، ھذا الاخیر الذي یعد أول تنظیم خاص ، نص على تعبئة دیون المؤسسات الحائزة على  )2(السابق الذكر

الصفقة المتولد و المعاین ، و الجھة المخول لھا صلاحیة القیام بمنح ھذه القروض ، حیث یعمل 
على توفیر ضماناتھ و كفالاتھ الرّامیة إلى تسھیل تنفیذ الصفقات مالیا ، و كذا طلبات  ع.ص.ض.ص

و تطبیقا لذلك فانھ یمكن لـ  )3(جاز الخدمات موضوع الصفقة الممولة بواسطة میزانیة الدولة ان
، من تعبئة  )4(ع الحاصلین على الصفقات العمومیة الذین تتوفر فیھم الشروط المطلوبة .ص.ض.ص

نتھاء من إنجاز الدیون الناشئة بمناسبة انجاز ھذه الصفقة ، وھذه التعبئة یمكن أن تحدث أثناء أو عند الإ
 31 )5( . العقود ، باستظھار شھادة الحق في الدفع صادرة عن الآمر العمومي بالصرف صاحب المشروع

فیقصد بتعبئة الدیون كل تسبیق مالي یمنح للمتعامل المتعاقد حائز صفقة الأشغال العمومیة على دین 
ي التمویل المسبق لتحسین خزینة ، سواء ف )6(متولد و معاین غیر محرر من طرف المصلحة المتعاقدة 

المتعامل المتعاقد ، قبل أن تعترف لھ المصلحة المتعاقدة بحقوقھ في التسدید ، أو في إطار قرض مقابل 
حقوق مكتسبة ، أو في إطار الضمان على التسبیقات الاستثنائیة الممنوحة مقابل الرھون الحیازیة بصفقة 

لصالح ،)7( 236-10خاص المذكورة في المادة الثانیة من المرسوم الأشغال العمومیة المبرمة من قبل الاش
 .الجھة المانحة للقرض 

 الشروط و الوثائق اللازمة لمنح قروض تعبئة الدیون  :أولا 

ستفادة یجب أن تتوفر مجموعة من الشروط لمنح قروض تعبئة الدیون ، كما یجب أن یشتمل طلب الا
 .من ھذه القروض على وثائق 

 یخص المتعاقد  فیما -1
أن یستظھر طالب القرض شھادة الحق في الدفع صادرة عن الآمر العمومي أن یقدم طلب  - أ

 .القرض ، صاحب المشروع 
  )8(.مانح القرض ع.ص.ض.صأن یقدم تعھدا یلتزم من خلالھ بالتنازل عن فوائد التأخیر لصالح  - ب
 :فیما یخص الصفقة  -2
 ) 9(. یجب أن تكون الصفقة المتولد عنھا الدین موضوع القرض قابلة لرھنھا حیازیا  - أ

 
  :فیما یخص الاجل  -3
 .أن تكون الدیون المتولدة و معاینة اثناء او عند الانتھاء من الخدمة موضوع الصفقة  - أ

209، ص مرجع سابقفتیحة حابي ،  -)1(  
، المذكور اعلاه  250-02من المرسوم الرئاسي الملغى  77المادة  -)2(  
  19، المذكور اعلاه ، ص  21/02/1998المؤرخ في  67-98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  2المادة  -)3(
منھ  2المذكور اعلاه ، و التي جاءت تطبیقا للمادة  67-98من دفتر الشروط الملحق بالمرسوم التنفیذي رقم  4/1 المادة -)4(  
20المذكور اعلاه ، ص  67-98رسوم التنفیذي من دفتر الشروط الملحق بالمب  -4/1المادة  -)5(  
131عبد الغني بن زمام ، المرجع السابق ، ص  -)6(  
75، المذكور اعلاه ، ص  236-10من المرسوم الرئاسي  111المادة  -)7(  
، المذكور اعلاه  236-10من المرسوم الرئاسي  89/11تراجع المادة  -)8(  
من نفس المرسوم  110المادة  -)9(  
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من  ایوم 30أن ینقضي الأجل التعاقدي لصرف الدفعات من قبل المصلحة المتعاقدة و المقدر بـ  - ب
 .أو الفاتورة المحددة في الصفقة / تاریخ استلام كشف و 

 : فیما یخص القرض  -4

موضوع القرض ھو دفع مبالغ مالیة مستحقة الدفع متولدة و معاینة لصاحب الحق في الدفع 
 )1(.  "المتعامل المتعاقد "

 :الوثائق اللازمة لمنح قروض تعبئة الدیون 

 :تتمثل في الوثائق الاداریة و أخرى جبائیة ووثائق إداریة خاصة بالدیون المراد تعبئتھا 

 :  الوثائق الاداریة خاصة بالدیون المراد تعبئتھا -1
و ختم المؤسسة طالبة ع .ص.ض.ص تقدیم طلب للاستفادة من قرض تعبئة الدیون من قبل -

 .القرض 
 .النموذج الوحید للصفقة المعنیة بالدیون و المطلوب تعبئتھا و نسخة لنفس الصفقة  -
او الفواتیر المتعلقة بالدیون المطلوب تعبئتھا یحرره قانونا /نموذجان من كشف الاشغال و  -

 .صاحب المشروع و یمضیھ 
لمصلحة المتعاقدة و اصل شھادة الحق في الدفع المتعاقدة بالدیون المطلوب تعبئتھا تحرره قانونا ا -

 .تمضیھ 
التصریح بالاستبدال من اجل تحریر كل المبالغ المستحقة لحائز الصفقة من قبل المصلحة  -

 .المتعاقدة بین یدي الصندوق 
 )2(.236-10من التنظیم  89/10خیر لفائدة الصندوق طبقا للمادة أالتصریح بالتنازل عن فوائد الت  -
 32:جبائیة  وثائق اداریة و -2
 .نسخة مصادق علیھا من القانون الاساسي للمتعامل المتعاقد  -
 . صلاحیة الاشخاص المؤھلین بالتزام المؤسسة -
 .نسخة مصادق علیھا لبطاقة التسجیل الجبائي  -
ستھدافات المحدد مع الھیئات مرفقة بجدول الا اشھر 3نسخ من شھادات جبائیة تقل عن  -

 33)3(.المعینة
 .المھنیة ھیل و التصنیف أشھادة الت -

 آلیات منح القروض لتعبئة الدیون  :ثانیا 

و التي )4( 19/03/2005بتاریخ  8نصت على ھذه الآلیات التعلیمة الصادرة عن وزارة المالیة رقم 
،  التي حددت الآلیات لمنح القروض من أجل  PGE/09/07التعلیمة رقم ع .ص.ض.صبموجبھا أصدر 

 . تعبئة الدیون للمؤسسات حائزة الصفقة

و التي تتضمن كل الحقوق و  ع.ص.ض.صیتم تحریر اتفاقیة تعبئة الدیون بین المتعامل المتعاقد و 
 :فمنح القروض لتعبئة الدیون تمر بمراحل  )1(الالتزامات لكل من الطرفین  

 132-131، ص ص  مرجع سابقعبد الغني بن زمام ،  -)1(
یمكن اعادة التنازل عن الفوائد على التاخیر " : المذكور سابقا على انھ  236-10من المرسوم الرئاسي  89/10تنص المادة  -)2(

"ع ، عندما یطلب من ھذا الصندوق رصد الدین المتولد و المعاین .ص.ض.لحساب ص  
، نقلا عن  05/09/2005المؤرخة في  PGE/09/Aاخلیة الخاصة بصندوق ضمان الصفقات العمومیة رقم راجع التعلیمة الد -)3(

  132، ص  نفس المرجع عبد الغني بن زمام ، 
 29/12/2004المؤرخ في  ، 21-04من قانون رقم  63، المتخذة طبقا للمادة  19/03/2005تطبیقا للتعلیمة المؤرخة في  -)4(

  30/12/2004، الصادرة بـ  85، ج ر ، عدد  2005المتعلق بقانون المالیة لسنة 
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حصول المتعاقد على شھادة الحق في الدفع الصادرة من طرف الآمر بالصرف بعد ان یطلع ھذا  -
الاخیر على الفواتیر و الكشوف في مقابل منح ھذا القرض یلتزم المتعامل المتعاقد تقدیمھ النسخة 

 . و المتعلقة برھن الصفقة  "نسخة وحیدة " المخصصة من الصفقة تحمل عبارة 
المتعاقد شھادة الحق في الدفع بطلبھ للإستفادة من المبلغ المقروض ، إضافة إلى یقدم المتعامل  -

 .التصریح بالتنازل عن فوائد التأخیر لحساب الصندوق 
تكلف مصالح الصندوق بتحریر الرھن الحیازي ، وتم إعلام المحاسب العمومي المكلف بالدفع  -

المحاسب یحرر وثیقة تبین قیمة المبالغ عن طریق جدول الإعلام بالرھن الحیازي للصفقة ، ھذا 
 .المالیة الواجب دفعھا و تمویلھا إلى الصندوق 

تقوم مصالح الصندوق بتحریر مبلغ القرض في شكل شیك یحرر باسم المستفید أو بواسطة وثیقة  -
 .الآمر بالدفع 

دفع المبلغ  رسال أو وضع تأشیرةإیقوم المحاسب المكلف بالدفع بفحص الحوالة و قبولھا ، یقوم ب -
 :بواسطة الفاكس إلى 

  )2(. الخزینة  العامة المفتوح على مستواھا حسابھ الخاص  -
 .مصالح الصندوق المعنیة  -
تنجز مصالح الصندوق كل الاجراءات وحساب الفوائد ، وتحول المبالغ المتبقیة الى المتعامل  -

 : ھذه الاخیرة التي تقسم الى  المتعاقد سواء كانت مبالغ اصلیة او مبالغ في شكل فوائد تاخیر
  . منھا لصالح الصندوق مانحة القرض % 70 -
 .لصالح المستفید من القرض  % 30 -
یحول الصندوق و یرسل كل الوثائق التي تبرر عملیة تعبئة الدیون و تسییر الحسابات و فوائد  -

 34)3( . التأخیرات إلى وزارة المالیة
 

 avances sur situation de travaux et)او الفواتیر/ تسبیق على وضعیات الاشغال و: ثاني الفرع 
/ ou factures )  

، المؤرخة في  ع.ص.ض.صالتي اصدرھا  PGE/10/1تم تنظیم ھذه الآلیة بموجب التعلیمة رقم 
  . كما حددت التعلیمة اعلاه كیفیة دفعھ یتطلب دفع ھذا التسبیق تقدیم ملف ،. )4( 18/05/2006

 و الفواتیر أ/ ملف طلب الحصول على التسبیق على وضعیات الاشغال و  -1

إلى جانب الوثائق الاداریة و الجبائیة و التي ھي ذاتھا المطلوبة في القروض لتعبئة الدیون یتطلب 
  :تقدیم الوثائق التالیة 

موقع و ممضي من طرف الشخص المؤھل و یحمل ختم تقدیم طلب الاستفادة من ھذا التسبیق ،  -
 .المؤسسة طالبة القرض 

او الفواتیر مرفقا بجدول المنجزات و موافق علیھ من طرف /تقدیم نموذج من وضعیة الاشغال و -
 . المؤسسة –ول المشروع ئمس –صاحب المشروع 

  . نموذج وحید للصفقة المعنیة و نسخة للصفقة ذاتھا -

 212فتیحة حابي ، مرجع سابق ، ص  -)1(
  136، ص  مرجع سابقعبد الغني بن زمام ،  -)2(

  213انظر ایضا فتیحة حابي ، نفس المرجع ، ص 
 138، نفس المرجع ، ص  19/03/2005المؤرخة في  8وفقا لمقتضیات التعلیمة رقم  -)3(

(4)- Instruction PGE/10/A relative à la procédure de traitement des opérations d’avences sur 
situation de travaux et  / ou factures du 18/05/ 2006   134 نقلا عن عبد الغني بن زمام ، مرجع سابق ، ص   
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التصریح بالاستبدال من اجل تحریر كل المبالغ المستحقة الدفع للمتعامل المتعاقد ، قبل المصلحة  -
 35) 1(. المتعاقدة بین یدي الصندوق 

 :او الفواتیر / كیفیة منح التسبیق على وضعیات الاشغال و  -2

 : )2(ذكرت التعلیمة المنظمة لھذا التسبیق مراحل منح التسبیق

أین یتم  ع.ص.ض.صتقدیم المتعامل المتعاقد جمیع الوثائق الضروریة مصحوبة بطلبھ إلى  -
 .دراستھ و قبولھ 

تقوم مصالح الصندوق بتحریر عقد الرھن الحیازي للصفقة و یتم إعلام المحاسب المكلف بالدفع  -
 .بذلك ، الذي یؤشر على العقد و یرفق معھ التصریح بالاستبدال لصالح الصندوق 

 . ترخیص لصالح المتعامل المتعاقد بمنح ھذا التسبیقال -
تحریر مصلحة تعبئة الدیون ، المتولدة على مستوى الصندوق عقد منح التسبیق على وضعیات  -

 .أو الفواتیر / الاشغال و 
 .تحریر سند الدفع لفائدة المتعامل المتعاقد في شكل شیك أو أمر بالدفع  -
الصندوق ، فإن المحاسب المكلف بالدفع یقوم بتحریر كل مبلغ تنفیذا لعقد الرھن المحرر لفائدة  -

 .القرض بین یدي الصندوق للمتعامل المتعاقد التي یستفید من مبلغ القرض بین یدي الصندوق 
تخصم مصالح الصندوق كل المبالغ المقررة لفائدة ھذا الصندوق من جراء منحھ القرض في  -

ة الرسوم الناتجة عن منح القرض واتیر خاصأو الف/شكل تسبیق على وضعیات الاشغال و
 . %4.5التكالیف الاضافیة التي دفعھا الصندوق و منح العمولة المقدرة بـ و

 .الأمر بدفع المبالغ المتبقیة و المستحقة للمتعامل المتعاقد و تحریر رفع الید  -

 الرھن الحیازي كوسیلة فعالة للحمایة الصندوق الممول: المبحث الثاني 
في إطار قیام الصندوق بمھمتھ یمنح كما سبق قروضا الى حائزي الصفقات العمومیة قد تكون 

، وما دامت ھناك فترة انتظار حتى یحل ) في شكل تسبیق على الخزینة ( بالتوقیع أو قروضا حقیقیة 
لمدة لا اجل استرداد مبالغ القروض الحقیقیة ، فان عنصر الخطر الملازم للقرض الممنوح طیلة ھاتھ ا

، و لذلك وجب على الصندوق   )3(یمكن بأي حال من الأحوال الغاؤه بصفة نھائیة ، أو استبعاد حدوثھ 
 .أن یتعامل مع الواقع بشكل حذر و أن یقرأ المستقبل قراءة جیدة 

و أمام ھذا الواقع الذي لا یمكن تجنبھ و بھدف زیادة وسائل الائتمان و السرعة في التنفیذ لعقد 
المتفق علیھ ، اللذان یمیزان قانون الأعمال بھدف تسھیل تنفیذ الأعمال موضوع الصفقة ، یلجأ  القرض

 )4( . الصندوق إلى طلب ضمانات كافیة من المتعامل المتعاقد المستفید من مبلغ القرض

المتضمن  236-10ومن بین ھذه الضمانات المنصوص علیھا في التنظیم الخاص بالصفقات العمومیة 
 .ن الصفقات العمومیة بغیة تسھیل تنفیذھا ھو الرھن الحیازي للصفقة العمومیة قانو

و تجدر الاشارة أن أول تنظیم خاص بالصفقات العمومیة تناول أحكام الرھن الحیازي الخاص 
تدابیر لتیسیر " المذكور سابقا في الفصل الثاني المعنون بـ  90-67بالصفقات العمومیة ھو الأمر رقم 

 135، ص مرجع سابق عبد الغني بن زمام ،  -)1(
 136-135عبد الغني بن زمام ، نفس المرجع ، ص ص  -)2(
 163، مرجع سابق ، ص لطرش الطاھر   -)3(
 138عبد الغني بن زمام ، نفس المرجع ،ص  -)4(
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الضمانات المفروضة على " : ، من الباب الثالث المعنون بـ  "المصرفي للصفقات  التمویل
 36. منھ ، و بقیت ھذه الاحكام نفسھا 110الى  98وذلك في المواد ،"تالصفقا

المذكورین أعلاه ،إلا أن صدر  434-91و المرسوم التنفیذي  145-82في كل من المرسوم رقم 
، و تبعھ في ذلك المرسوم )1(و أدخل بعض التعدیلات الطفیفة علیھ 250-02المرسوم الرئاسي رقم 

 37. 236-10 الرئاسي

الصفقات العمومیة التي تبرمھا المصلحة " فإن  236-10من المرسوم الرئاسي  110ووفقا للمادة 
  )2( . ... "المتعاقدة قابلة للرھن الحیازي حسب الشروط المنصوص علیھا ادناه 

 nantissement de) طبیعة الرھن الحیازي للصفقات و اجراءاتھ:  الأولالمطلب 
marché publics) 

 250-02و لا المرسوم الرئاسي الملغى  236-10لم یحدد التنظیم الحالي الخاص بالصفقات العمومیة 
من  110ولا حتى المراسیم الأخرى تعریف الرھن الحیازي للصفقة العمومیة ، واكتفى بموجب المادة 

ة المتعاقدة قابلة للرھن رسوم الحالي بالإشارة إلى أن الصفقات العمومیة التي تبرمھا المصلحالم
، حسب الشروط المنصوص علیھا بموجب ھذه المادة و على ھذا النحو یمكن التطرق في البدایة الحیازي

 .إلى الطبیعة القانونیة للرھن الحیازي ثم إلى الإجراءات الخاصة بإنشائھ 

 طبیعة الرھن الحیازي لصفقة العمومیة :  ولالأالفرع 

لم یحدد تعریفا خاصا بالرھن الحیازي و ھذا ما یؤدي  236-10كما سبق الإشارة إلیھ فإن المرسوم 
أم على الدین المتولد على عاتق  إلى التساؤل عن طبیعة ھذا الرھن ھل یقع على الصفقة بوصفھا اتفاقا ؟

 .المصلحة المتعاقدة تجاه المتعاقد معھا بسبب تنفیذه للخدمة موضوع الصفقة 

أشارت إلى قابلیة الصفقات العمومیة المبرمة من  236-10من المرسوم الرئاسي  110إن نص المادة 
رفة أطراف عقد الرھن طرف المصلحة المتعاقدة للرھن الحیازي ، ھذا ما أدى إلى التطرق إلى مع

 . الحیازي وموضوعھ ، حتى نتمكن من تحدید طبیعتھ

 أنواع الصفقات العمومیة القابلة لرھنھا حیازیا  :ولا أ

فإن كل الصفقات المبرمة مع المصلحة المتعاقدة قابلة لرھنھا رھنا حیازیا ، سواء  110وفقا للمادة 
التزوید باللوازم أو صفقة إنجاز الدراسات ، وذلك كانت صفقة انجاز الاشغال ،أو تقدیم خدمات ، أو 

 . 110وفقا للشروط المنصوص علیھا في نفس المادة 

 

 

 139عبد الغني بن زمام ، مرجع سابق ، ص  -)1(
التسبیقات على ( ما یمكن ملاحظتھ ھنا ان عملیة رھن الصفقة العمومیة ممكنة ولیست الزامیة الا فیما یتعلق بالتسبیقات  -)2(

، اذ یحتمل الا تكون بعض الصفقات العمومیة قابلة للرھن و العكس صحیح ، وفي ھذه الحالة الاخیرة )او الفواتیر /وضعیات الاشغال
لا یمكن ان یتم ذلك الا وفقا للشروط المنصوص علیھا في ھذه المادة ما یفسر ان ھذه المادة تضمنت  التي تكون قابلة للرھن فانھ

بن زموش ،رئیس دائرة المحفظة و الضمانات ، المدیریة الجھویة المركزیة ، . شروط رھن الصفقة العمومیة  ، المصدر السید ع
 بئر مراد رایس ، المصدر السابق /الجزائر

و التي كانت تشیر الى امكانیة رھن الصفقة و المتضمنة لھذه الفقرة قبل تعدیلھا كانت  90-67من الامر رقم  98مادة في حین ان ال
 ولم تشر الى الشروط" تطبیق احكام ھذا الفصل على الاتفاقات التي تكون بموجبھا الصفقات مرھونة رھنا حیازیا ": تقضي بان 
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 أطرافھ  :ثانیا 

 : الدائن المرتھن  -1

 110/1ویقصد بھ الجھة التي یتم اجراء أو القیام برھن الصفقة العمومیة أمامھا ، ووفقا لنص المادة 
فإنھ لا یمكن أن یتم رھن الصفقة العمومیة رھنا حیازیا إلا لدى مؤسسة أو مجموعة مؤسسات مصرفیة 
ومن أبرزھا صندوق ضمان الصفقات العمومیة ، و في ھذه الحالة التي یتم إنشاء الرھن الحیازي فیھا 

 ) 1(. وعة یعین لھا رئیسالصالح عدة مستفیدین فإنھ یجب على ھؤلاء المستفیدین أن یكوّنوا فیما بینھم مجم

وھو حائز الصفقة العمومیة و قد یكون المتعامل المتعاقد بصفتھ متعاقدا مع المصلحة : المدین الراھن  -2
التي أجازت للمتعامل  110/12المتعاقدة صاحبة المشروع ، كما یمكن أن یكون متعاملا ثانویا وفقا للمادة 

 38. 110/1لى المؤسسات المذكور في المادة الثانوي أن یرھن حقھ في الصفقة العمومیة إ

 محل الرھن الحیازي :ثالثا 

لا یمكن أن تعتبر الصفقة بوصفھا اتفاقا بین المتعامل المتعاقد و المصلحة المتعاقدة محلا للرھن 
وإنما الدین المتولد أو الذي سیتولد عن تنفیذ الصفقة العمومیة ھو الذي یكون موضوعا للرھن  الحیازي ،

الحیازي ، وما الصفقة بوصفھا اتفاقا إلا وسیلة لتبریر و إثبات الرھن الحیازي سواء للدیون المتولدة و 
" : بقولھا  110/12مادة المعاینة أو تلك الدیون التي ستتولد مستقبلا ، وھو ما أشارت إلیھ بصراحة ال

في حدود قیمة الخدمات ان یرھنو رھنا حیازیا جمیع دیونھم او جزءا منھا یجوز للمتعاملین الثانویین 
،و النص یتضح بأن موضوع من خلال ھذا  "التي ینفذونھا وذلك ضمن الشروط المبینة في ھذه المادة 

المتعامل أو جزءا منھا في حدود قیمة  النص یتضح بأن موضوع الرھن الحیازي یقع على جمیع دیون
 .الخدمات التي یقوم بتنفیذھا 

و تتمثل ھذه الدیون في تلك المبالغ المتولدة عن تنفیذ الخدمات موضوع الصفقة من طرف المتعامل 
، والتي توجد بحوزة المصلحة المتعاقدة ، وفي ھذه العلاقة یعد المدین ھو  )سواء متعاقدا او ثانویا (

المتعاقدة التي تحوز مبلغ الدین الواجب الدفع أما الدائن ھنا فھو المتعامل المتعاقد و بذلك یمكن  المصلحة
القول بأن محل الرھن ھو ذلك الحق الثابت للمتعامل المتعاقد أو المتعامل الثانوي تجاه المصلحة المتعاقدة 

 .بمناسبة تنفیذھم للخدمات المتفق علیھا في عقد الصفقة 

یر عقد الرھن الحیازي للصفقة العمومیة في وثیقة یتم التوقیع علیھا من طرف و یتم تحر
و المتعامل المتعاقد، بموجب ھذا العقد یتم تحریر كل المبالغ التي یستحقھا المتعامل  ع.ص.ض.ص

المتعاقد بعنوان الصفقة بین یدي الصندوق مقابل منح ھذا الاخیر مبلغ القرض إلى المتعامل ، و بھذه 
 )2(. قة یمكن اعتبار رھن الصفقة العمومیة عبارة عن رھن حیازي من نوع خاص الصف

 اجراءات الرھن الحیازي للصفقة العمومیة : الفرع الثاني 

 : عدة شروط شكلیة لإنشاء الرھن الحیازي یمكن إجمالھا فیما یلي  236-10لقد أورد المرسوم الرئاسي 

 39 )3(. خصوصیة النسخة المسلمة من قبل المصلحة المتعاقدة المتعلقة بالصفقة موضوع الرھن  :ولا أ

یجب على المصلحة المتعاقدة أن تقوم بتسلیم نسخة واحدة من الصفقة إلى المتعامل تتضمن بیانا 
و التي تعتبر من الناحیة العملیة عبارة  خاصا یشیر إلى ھذه الوثیقة تمثل سندا في حالة رھن حیازي ،

، المذكور سابقا   236-10سي من المرسوم الرئا 110/8المادة  -)1(  
142عبد الغني بن زمام ، مرجع سابق ، ص  -)2(  
142، ص نفس المرجع عبد الغني بن زمام ،  -)3(  
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عن نسخة من العقد الذي التزم بموجبھ المتعامل المتعاقد تجاه المصلحة المتعاقدة بتنفیذ الخدمات موضوع 
الصفقة ، وفي نفس الوقت یحدد ھذا العقد حقوق ھذا المتعاقد و خاصة المالیة منھا تجاه المصلحة 

لى الزامیة تقدیم ھذه النسخة الفریدة من اجل القیام برھن الصفقة ، و لقد تم النص ع )1(المتعاقدة 
، أما القرار الوزاري المؤرخ في  236-10من المرسوم الرئاسي  110/2العمومیة في المادة 

منھ  8/2تطرق الیھ من خلال المادة  )CCAG(المتضمن دفتر الشروط الاداریة العامة  21/11/1964
فقة یسلم المھندس الرئیس كذلك للمقاول ودون نفقة نسخة خاصة او في حالة رھن الص" : بنصھا 

 . "مسلمة بمثابة سند ) نسخة فریدة(موجزا رسمیا من عقد الصفقة یتضمن عبارة 

و بواسطة ھذه النسخة فقط یستطیع القیام برھن الصفقة العمومیة لدى مؤسسة مالیة ، او مجموعة 
 . ع.ص.ض.صمؤسسات مالیة ، او 

ھذه النسخة الخاصة من طرف المصلحة المتعاقدة و تحت مسؤولیتھا تم إقراره من أجل إن تسلیم 
دحض أي فرصة للتلاعب من قبل المتعامل المتعاقد و الذي قد یسعى إلى استخراج عدة نسخ من ھذه 
الصفقة لیقوم بإجراء رھنھا لدى عدة مؤسسات مخول لھا بصلاحیة تمویل الصفقات العمومیة من جھة ، 

نھا تعد كوسیلة حمایة فعالة للمؤسسات التي ھي بصدد تمویل الصفقة العمومیة و تدعیما لمبدأ الثقة وكو
 .و الائتمان في عالم الأعمال من جھة ثانیة 

و یستثنى من تسلیم ھذه النسخة الفریدة في حالة ما إذا تمیز فیھا موضوع الصفة بالسریة كصفقات 
و  236-10من المرسوم الرئاسي  110/3نصت على ذلك المادة  الأمن او الدفاع الوطني مثلا ، حیث

،فإنھ المتعاقد حفاظا على السر المطلوبالتي قضت بأنھ اذا تعذر تسلیم ھذه النسخة الخاصة الى المتعامل 
یجوز للمعني في ھذه الحالة أن یطلب من المصلحة المتعاقدة مستخرجا من تلك الصفقة موقع علیھا من 
قبلھا و متضمنة للبیان الذي یفید بأن ھذه الوثیقة سندا في حالة الرھن الحیازي ، وكذا البیانات الملائمة 

ة لإنشاء الرھن الحیازي،بمثابة تسلیم للسر المطلوب و یعتبر تسلیم ھذه الوثیقة في ھذه الحالة بالنسب
 .النسخة بكاملھا 

ھل یحق للمتعامل الثانوي الحصول علیھا في حالة ما اذا تضمنت الصفقة فیما یخص النسخة الفریدة 
 على بند إمكانیة اللجوء إلى المتعامل الثانوي لتنفیذ جزء من الصفقة ؟

لنص في الصفقة على بند التعامل الثانوي ، و یمكن ا 236-10من المرسوم الرئاسي  62وفقا للمادة 
یشمل جزءا من موضوع الصفقة في اطار تعاقدي یربط المتعامل الثانوي مباشرة بالمتعامل المتعاقد 

 40 )2( . التابع للمصلحة المتعاقدة

و یجب أن یحدد السعر الواجب دفعھ الى المتعامل الثانوي و الذي یمثل مقابل التزامھ بتنفیذ الجزء 
 . المتعاقد علیھ ثانویا من موضوع الصفقة

بأنھ یجوز للمتعاملین الثانویین و الموصین الثانویین أن یرھنوا رھنا حیازیا  110/12وتقضي المادة  
جمیع دیونھم أو جزءا منھا في حدود قیمة الخدمات التي ینفذونھا و ذلك ضمن الشروط المبینة في ھذه 

م لكل موص ثانوي أو متعامل ثانوي النسخة المصادق علیھا و المادة ، ولھذا الغرض یجب أن تسل
 .المطابقة لأصل الصفقة و عند الاقتضاء للملحق 

 Instruction" نسخة فریدة : " من الناحیة العملیة فان النسخة المسلمة ھي عبارة عن نسخة اصلیة تحمل العبارة التالیة  -)1(
PGE/03/A du 30/06/1999 , p 34   

 ، المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، المذكور اعلاه 236-10من المرسوم الرئاسي  107المادة  -)2(
من نفس المرسوم  109لا وفقا للشروط التي حددتھا المادة إنفیذ جزء من الصفقة تتعامل الثانوي لمحیث لا یمكن اللجوء الى ال

 المذكور اعلاه
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یمكن القول بأنھ لما كان من حق المتعامل الثانوي ان یقبض  110/12و في ھذا الإطار ووفقا للمادة 
جمیع الدیون التي تتولد عن تنفیذه أتعابھ مباشرة من قبل المصلحة المتعاقدة ، فإنھ یمكن لھ رھن جزء او 
المذكورة اعلاه ، وفي ھذه  110/1للصفقة العمومیة المتعاقد علیھا ثانویا لدى الھیئات المذكورة في المادة 
و نسخة منھا مصادقة و مطابقة لھا،الحالة لا یمكن أن تسلم النسخة الفریدة ، وإنما بإمكانھ الحصول على 

 41 )1( . الإقتضاء الملحقعند 

 شكل عقد الرھن الحیازي للصفقات العمومیة  :ثانیا 

لم یتم تحدید الشكل الذي یتم فیھ تحریر الرھن الحیازي الخاص بالصفقة العمومیة في التنظیم الحالي 
، وإنما ترك ذلك لحریة أطراف ھذا العقد وفقا لما یلائمھا ، فیمكن أن یتم إبرامھ في شكل عقد  10-236

، كما یجوز لھم تحریره في   ج.م.القو ما بعدھا من  324وفقا لأحكام المادة  رسمي من طرف الموثق
ج ، و یجب ان یذكر في ھذا العقد كل البیانات المتعلقة .م.من الق 327شكل عرفي طبقا لأحكام المادة 

 ) 2(.بالصفقة 

لتسجیل المنصوص و حتى یكون لھذا العقد تاریخا ثابتا ألزم المشرع القیام بتسجیلھ وفقا لإجراءات ا
 )3(. 236-10من المرسوم الرئاسي  110/6علیھا قانونیا وفقا لمقتضى نص المادة 

او / ان الملحق عبارة عن وثیقة تعاقدیة تابعة للصفقة ، و یبرم في جمیع الحالات اذا كان ھدفھ زیادة الخدمات او التقلیل و  -)1(
وعلیھ فانھ لما كان المذكور اعلاه ،   236-10من المرسوم  103تعدیل بند او عدة بنود تعاقدیة في الثفقة الاصلیة طبقا للمادة 

م بتنفیذ جزء من الصفقة ، فانھ و في حالة تعدیل احد بنودھا او زیادة خدمات او تقلیلھا ، یمكن ان یمس المتعامل الثانوي ملز
موضوع ھذا التعدیل بالتزامات او حقوق المتعامل الثانوي ، وھنا و حتى یحق للمتعامل الثانوي القیام برھن جزء او جمیع الدین التي 

یلزم بتقدیم نسخة مصادق علیھا و مطابقة للاصل من ھذا الملحق حتى یبرھن على وجود ھذه تترتب عن تنفیذه لھذه الخدمات المعدلة 
 الدیون و مدى استحقاقھ لھا 

مثلا كأن یتم الذكر في  110/4و تلزم المصلحة المتعاقدة بذكر اسم المحاسب المكلف بالدفع ، وكذا كیفیات الدفع وھذا طبقا للمادة 
الخزینة لولایة الجزائر بصفتھ المحاسب المكلف بالدفع ، اذا تعلق الامر بصفقة عمومیة احد اطرافھا الصفقة انھ یعین السید مدیر 

یعین بصفتھ الموظف المكلف : كأن یتم ذكر  110/9الولایة ، كما تلزم بذكر اسم الموظف المكلف بتقدیم المعلومات وفقا لنص المادة 
  لا من طرف السید مدیر السكن و التجھیزات لولایة الجزائر بتقدیم المعلومات السید ، والي الجزائر ، ممث

 :و تتمثل في  -)2(

 الموضوع  -

 التاریخ  -

 الاطراف  -

 السعر  -

 ) 1/23انظر الملحق رقم ( مبلغ الحقوق التي ھي موضوع عقد الرھن او الجزء من ھذه الحقوق  -

نون المدني الجزائري ، رسالة لنیل درجة الماجستیر في العقود و انشاء الرھن الرسمي و انقضاؤه في القاانظر زلیخة لحمیم ،
   1996-1995المسؤولیة ، جامعة الجزائر ، معھد العلوم القانونیة و الاداریة ، سنة 

الملغى ، حیث كان ینص في التنظیمات السابقة لھ الخاصة بالصفقات  250-02استحدث ھذا الاجراء بموجب المرسوم الرئاسي  -)3(
من المرسوم  104مومیة على عدم خضوع عقود الرھن الحیازي للصفقات العمومیة لاجراءات التسجیل و ذلك طبقا لنص المادة الع

و حسنا ما فعل المشرع باستحداثھ " لا تخضع عقود الرھن الحیازي لاجراءات التسجیل " : بقولھا  434-91التنفیذي 
ي لا بد من ان یكون تاریخ ثابت، عادة ما یكون تاریخ التسجیل و ذلك بھدف ضمان لانھ حتى یعترف بالعقد العرف )التسجیل(لاجراء

حقوق اطراف ھذا العقد خاصة تحدید مرتبة الدائن المرتھن ، بالاضافة الى الھدف المالي الذي تسعى الدولة الى تحقیقھ من خلال 
، اما المقصود بالتشریع المعمول بھ فھو قانون التسجیل القیام بتسجیل ھذا العقد بواسطة تحصیل الرسوم الى الخزینة العمومیة 

 المتضمن قانون التسجیل المعدل و المتمم     09/12/1976المؤرخ في  76/105الصادر بموجب الامر رقم 
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 إعلام المصلحة المتعاقدة بالرھن الحیازي للصفقة العمومیة  :ثالثا 

لا یعتبر الرھن الحیازي للصفقة العمومیة نافذا في مواجھة الغیر أو في موجھة المدین بالحق 
، و نفس القاعدة  ج.م.من الق 975إلا بإعلان ھذا الرھن إلیھ أو بقبولھ وفقا لأحكام المادة  المرھون ،

یجب على المتنازل لھ ان یبلغ " : بنصھا  1-110/4في المادة  236-10مكرسة في المرسوم الرئاسي 
  ". المحاسب المعین في الصفقة بالرھون الحیازیة 

الحیازي نافذا في حق المصلحة المتعاقدة أو الغیر ، فلا بد أن و على ھذا الأساس فإنھ یعتبر الرھن 
عن الدین موضوع الرھن بإعلام المحاسب المكلف بالقیام بعملیات  )ع .ص.ض.ص(یقوم المتنازل لھ 

و یتم إعلام المحاسب المكلف بالدفع بواسطة  )1(الدفع و المذكور في النسخة الخاصة بالصفقة المرھونة 
 42. ا بالاستلام ، كما لھ أن یبلغھ بواسطة محضر قضائي رسالة موصى علیھ

یعلم المحاسب المكلف بالدفع بعقد الرھن الحیازي للصفقة و  ع.ص.ض.صو من الناحیة العملیة فان 
لیقوم المحاسب  المحرر في أصلیین و نسخة ، و یتم إرسال الأصلیین معا في الرسالة الموصى علیھا ،

، وفي ھذه الحالة یمكن  )2(بإرجاع أحد الأصول من عقد الرھن بعد الإمضاء و التصدیق علیھ من قبلھ 
للمحاسب المكلف بالدفع ، أن یقوم بدفع المبالغ المستحقة و التي تكون في شكل إما تسبیقات ، أو في 

ي الدائن المرتھن شكل دفعات على الحساب ، أو تسویة على رصید الحساب ، بین ید
 43. أو إلى الغیر وفقا للآجال القانونیة و حسب ما یقضي بھ القانون ،)ع.ص.ض.ص(

 زوال حیازة الرھن  :رابعا 

منھ على أن زوال حیازة الرھن تتم بواسطة   2-110/4في المادة  236-10لقد نص المرسوم الرئاسي 
و الذي یعتبر بمثابة الغیر الحائز للرھن ازاء  تسلیم النسخة الخاصة إلى المحاسب المكلف بالدفع ،

 .المستفیدین منھ 

بصفتھ دائنا مرتھنا ، یختص بتسلیم ھذه النسخة الخاصة  ع.ص.ض.صفمن الناحیة التطبیقیة فان 
ولم یحدد المرسوم الرئاسي میعاد  ،) المتعامل المتعاقد او المتعامل الثانوي ( بعدما یتلقاه من قبل المدین 

سلیم ، غیر أنھ عملیا یقوم الصندوق بتسلیم ھذه النسخة في نفس الوقت الذي یقوم فیھ بإعلام ھذا الت
، ولعل الھدف من ھذا الاجراء ھو الإسراع في إتمام  )3(المحاسب المكلف بالوفاء بالرھن الحیازي 

خلالھ الى  الإجراءات الخاصة بعملیة تمویل الصفقات العمومیة من جھة و من جھة ثانیة فھو یھدف من
اعلام المدین الراھن الذي بدوره یقوم بإعلام الغیر بأن مبلغ الدین في حالة رھن وأن كل حقوقھ المالیة 

 .بصفتھ مرتھنا   ع.ص.ض.صتجاه المصلحة المتعاقدة تحرر بین یدي 

فانھ یعتبر محاسبا عمومیا  المتعلق بالمحاسبة العمومیة ، 1990اوت /15المؤرخ في  21-90من القانون رقم  33ة دوفقا للما -)1(
 : وفقا لقانون المحاسبة العمومیة ، كل شخص یعین للقیام بالعملیات التالیة 

من قانون المحاسبة العمومیة  18یتم بواسطتھ تنفیذ المیزانیة و العملیات المالیة من حیث الایرادات ، وطبقا للمادة : التحصیل  -1
 تم بواسطتھ ابراء الدیون العمومیةالمذكور اعلاه فان التحصیل ھو اجراء ب

من قانون  22 ھو عبارة عن اجراء یتم بواسطتھ تنفیذ المیزانیة و العملیات المالیة من حیث النفقات ، و طبقا للمادة: الدفع  -2
 المحاسبة ، ھو اجراء یتم بواسطتھ ابراء الدین العمومي 

 تحصیل الایرادات و دفع النفقات -3
 وال او السندات او القیم او الاشیاء او المواد المكلف بھا و حفظھاضمان حراسة الام -4
 تداول الاموال و السندات و القیم و الممتلكات و العائدات و المواد  -5
 حركة حسابات الموجودات  -6
  PGE/03/04: و عادة ما یتم تحریر ھذه الرسالة المتضمنة اعلان الرھن الحیازي للصفقة العمومیة ،طبقا للتعلیمة رقم  -)2(

 147ص  مرجع سابق ، ، نقلا عن عبد الغني بن زمام ، 35المعدلة والمتممة ،ص  30/09/1999المؤرخة في 
(3)- Instruction de la CGMP N° PGE/03/A op cit , p  35 
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خص ج فانھ ینبغي على الرھن تسلیم الشيء المرھون إلى الدائن أو إلى الش.م.من ق 951ووفقا للمادة 
الذي عینھ المتعاقدان لتسلیمھ ، وحتى یكون الرھن نافذا في حق الغیر فلابد أن یكون الشيء المرھون في 

 . ج.م.من ق 961ید الدائن المرتھن وفقا للمادة 

من الصفقة المرھونة   )الوحیدة ( وعلى كل فإن نص المشرع على إلزامیة تسلیم النسخة الخاصة  
ء الذي یعتبر بمثابة الغیر الحائز للرھن إزاء المستفیدین ، یھدف من خلالھ إلى المحاسب المكلف بالوفا

نتقالھا إلیھ ، وھو ابالدرجة الاولى إلى تفعیل مھمة ھذا الأخیر في مراقبة تحقیق عملیة زوال الحیازة و 
 44 )1( .ما یشكل في الواقع عنصر تأمین إضافي خاصة بالنسبة إلى الغیر

 آثار و انقضاء الرھن الحیازي للصفقة العمومیة :  الثانيالمطلب 
بدایة سنتطرق في ھذا المطلب إلى الآثار التي تترتب عن الرھن الحیازي للصفقة العمومیة ، ثم ننتقل 

 45 . إلى دراسة كیفیة انقضاؤه

 آثار الرھن الحیازي للصفقة العمومیة :  الأولالفرع 

 : یترتب عن الرھن الحیازي للصفقات العمومیة عدة أثار یمكن اجمالھا فیما یلي  

 حق الصندوق في قبض المبالغ المدفوعة لوحده مباشرة من طرف المصلحة المتعاقدة  :أولا 

إن أھم أثر یترتب عن رھن الصفقة العمومیة لصالح الصندوق ھو حق المتنازل لھ في قبض مبلغ 
لرھن و الذي منحھ إلى المتعامل لوحده من الدین المخصص للرھن بغیة ضمان القرض المضمون با

یقبض المستفید من : " بنصھا  1-110/7في المادة  236-10حقوقھ ، وھو ما أقره المرسوم الرئاسي 
لغ الدین المخصص لضمان الرھن الحیازي بمفرده ، إلا إذا نص العقد على خلاف ذلك ، مب

الحق عن الإجراء الذي یتم بواسطتھ زوال حیازة الرھن تسلیم النسخة الوحیدة  و یترتب ھذا،"...حقوقھ
إلى المحاسب المكلف بالدفع المذكور اعلاه ، وبغیة محافظة ھذا الرھن على قیمتھ القانوني و فعالیتھ 

دما یتم من قبض مبلغ الدین ، عن )المتعامل المتعاقد او المتعامل الثانوي ( یجب أن یمنع المدین الراھن 
، و بواسطة ھذا المبدأ و المتمثل في حق قبض مبلغ الدین  )2(تسویتھ من طرف المصلحة المتعاقدة 

في علاقة مباشرة مع  ع.ص..ض.صمباشرة من المصلحة المتعاقدة ، یضع عقد الرھن الحیازي 
 .المصلحة المتعاقدة 

 عدم جواز قبض الدائن المرتھن أكبر مما یستحق المتعامل المتعاقد أو المتعامل الثانوي  :ثانیا 

یقع الرھن الحیازي على مجموع المبالغ التي یستحقھا المتعامل المتعاقد أو المتعامل الثانوي و التي 
لقروض التي تكون قد أنشئت أو ستنشأ مستقبلا ، من جراء تنفیذ الخدمة موضوع الصفقة ، في مقابل ا

منحھا إیاه الصندوق بمناسبة قیامھ بمھمة تمویل الصفقة العمومیة ، كتعبئة الدیون أو التسبیق على 
 )3(.أو الفواتیر / كشوف الاشغال و 

(1)- M.Villard , Y.Bachelot , J.Michel romiro , droit et pratique des marches publics de travaux , ( passation , 
exécution, financement ) , èdition du moniteur 1981 ,p 368 
(2)- M.Villard , Y.Bachelot , J.Michel romiro , i bid , p 369  

ان یقبض الا المبالغ التي قام بدفعھا الى المدین الراھن  )الدائن المرتھن ( ع .ص..ض.و على ھذا الاساس فانھ لا یحق لـ ص -)3(
لمدین بمناسبة منحھ للقروض الحقیقیة ، و بھذه الصفة لا یمكن ان یتصور ان یتمتع المرتھن باكثر من تلك الحقوق التي یتمتع بھا ا

 الراھن 
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و یتم ھذا القبض بالرغم من المعارضات و الرھون الحیازیة التي لم یتم الاشعار بھا في أجل أقصاه 

لسابق للیوم الذي یجري فیھ الاشعار بالرھن الحیازي بشرط ألا یطالب الیوم الاخیر من أیام العمل ا
 ) 1(. المدّعون بأحد الإمتیازات التي تقدم على حقوق المستفیدین من الرھن الحیازي  للصفقة 

 أو اعلام المتعامل المتعاقد/ إلزامیة اطلاع  :ثالثا 

ازي بمفرده ، الا اذا نص العقد على یقبض المستفید من الرھن الحی": فإنھ  110/7وفقا للمادة  
منشئ خلاف ذلك ، مبلغ الدین المخصص لضمان حقوقھ ، إلا في الحالة التي ینص فیھا على اطلاع 

 )2(  " . وفقا لقواعد الوكالة الرھون

و عندما ینص على إلزامیة إطلاع المدین  1-110/7استثناءا عن القاعدة العامة التي تنص علیھا المادة 
لا یمكن للمستفید من الرھن الحیازي أن یقوم بالقبض بمفرده ، و إنما ھو  2-110/7الراھن طبقا للمادة 

یھ في تنفیذه لعقد الرھن ملزم بأن یوافي المدین الراھن بكل المعلومات الضروریة عما وصل إل
 .و أن یقدم لھ حسابا عنھا الحیازي،

ذه القاعدة یمكن تفسیرھا ببساطة  و ذلك نظرا إلى طبیعة الرھن الحیازي للصفقة الذي لا یمكن إن ھ
ان یجعل المستفید من الرھن مالكا للدین المرھون ، و أن حق المستفید من الرھن في قبض مباشرة و 

الدین  لوحده مبلغ الدین المخصص لضمان حقوقھ بمناسبة عقد الرھن الحیازي یكون في حدود مبلغ
 46 )3(. المضمون بالرھن 

و خلاصة القول یمكن أن نستنتج أن إطلاع الراھن ما ھو إلا إجراء للحفاظ على حقوق ھذا الأخیر و 
، أما ما زاد عنھا فھو ملزم ي مدى قبضھ للمبالغ التي یستحقھا المتمثلة في مراقبة الدائن المرتھن ف

  )4( . بإعادتھ إلى الراھن

تاریخ ھذا الاطلاع الذي یلزم خلالھ  236-10حیث أن المشرع لم یحدد في المرسوم الرئاسي  
من  577فوفقا للمادة  )5(المستفید من الرھن بتقدیمھ إلى الراھن ، و نفس الشيء بالنسبة لقواعد الكفالة 

، ویمكن أن یطبق ذلك  ج یمكن القول بأن میعاد تقدیم ھذه المعلومات یكون بعد نھایة عقد الوكالة.م.الق
 . على عقد الرھن الحیازي للصفقة العمومیة بعد أن یتم قبض كل مبالغ الدین المضمون بواسطة الرھن

 

 المذكور اعلاه  236-10من المرسوم الرئاسي  110/11، و المادة  2-110/7المادة  -)1(
بـ في النص باللغة العربیة و تقابلھ باللغة الفرنسیة " اطلاع منشئ الرھون " ما تجدر الاشارة الیھ ان المشرع قد اورد جملة  -)2(

<<qui a constituè le gage>>  و من ناحیة الاصطلاح القانوني لا یوجد ما یسمى بمنشئ الرھون في القانون المدني الجزائري
، وھو ما ورد في نص المادة " الراھن " باللغة العربیة ھو  << le constituè de nantissement >>و ان ما یقابل مصطلح 

اما  "في الحالة التي ینص فیھا اطلاع الراھن " .. : ة كالاتي من القانو ن المدني الجزائري ، ومن الاصح ان تحرر ھذه الجمل 951
، لمزید من المعلومات انظر  عن عبد الغني "nantisement"بكلمة  "gage"النص باللغة الفرنسیة فمن المرجح ان تعوض كلمة 

 151-150بن زمام ، مرجع سابق ، ص 
(3)- M.Villard , Y.Bachelot , J.Michel romiro , op cit , p 379 

، صنفس المرجعنقلا عن عبد الغني بن زمام ،  ,151  
ان الزامیة تقدیم المعلومات الكافیة و تقدیم حساب الى الر اھن عن كل ما یصل الى المستفید من الرھن خلال تنفیذه لبنود ھذا  -)4( 

ن في قبض مبالغ الدین المستحق ، لا یؤثر على الاخیر وفقا لقواعد الوكالة ، و جعل الدائن المرتھن بمثابة وكیل عن المدین الراھ
في قبضھ لما یستحق من المبالغ التي یضمن بواسطتھا مبلغ الدین المضمون بواسطة الرھن و الذي تم دفعھ الى ) الدائن( حق الاول 

 الة لا یغیر من طبیعة ھذا الحق مسبقا و ان احالة المشرع الى احكام الوك) المتعامل المتعاقد او المتعامل الثانوي ( المدین المرتھن 
على الوكیل ان یوافي الموكل بالمعلوما ت الضروریة عما وصل الیھ في تنفیذ الوكالة " : ج فانھ .م.من الق 577تنص المادة  -)5(

 "و ان یقدم لھ حسابا عنھا
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 47 :حق الدائن المرتھن في تلقي المعلومات من قبل المصلحة المتعاقدة  :رابعا 

یتضح انھ یحق للدائن المرتھن ان یتلقى بعض المعلومات من قبل المصلحة  ، )1( 110/9وفقا للمادة 
المتعاقدة ، و لعل الغایة من اجازة ھذا الاجراء ھو مراقبة و متابعة الدائن المرتھن مدى تنفیذ المدین 

ئن لالتزاماتھ تجاه المصلحة المتعاقدة من جھة و تجاه الدا )متعامل متعاقد او متعامل ثانوي( الراھن 
المرتھن من جھة ثانیة و متابعة كل الرھون أو المعارضات التي قد ترد على الدین المرھون وعاء 
الرھن ، كل ذلك من أجل ضمان الصفقات العمومیة بصفتھ دائنا مرتھنا وأداة فعالة من أدوات  الدولة ، 

راف على تنفیذھا وفقا مكلف بتسھیل تمویل الصفقات العمومیة ، و السھر على مراقبة مدى التزام الاط
 .للقانون 

و تتمثل ھذه المعلومات التي یمكن للدائن المرتھن أن یتلقاھا من المصلحة المتعاقدة و التي أوردتھا المادة 
 :)2(فیما یلي 110/9

 .كشف موجز عن الخدمات المنجزة  -1
 .بیانا تفصیلیا للحقوق المثبتة لصالح المتعامل المتعاقد  -2
 .ل التسبیقات  المدفوعة یمكن ایضا طلب كشف حو -3
لھ ان یطلب من المصلحة المتعاقدة اعلامھ بجمیع التعدیلات المدخلة على عقد الصفقة و التي تمس  -4

الضمان الناتج عن ھذا الرھن ، و في ھذه الحالة یلزم المكلف بتقدیم المعلومات ، ان یعلمھ بھا في 
  . نفس الوقت الذي یعلم فیھ المتعامل المتعاقد

 :یكن من امر فان ھذه المعلومات لا یمكن ان یتلقاھا المدین الراھن الا وفقا للشروط التالیة ومھما 

ان یكون طالب المعلومات اما صاحب الصفقة موضوع الرھن ، او مستفیدا من الرھن و یجب ان  - أ
 . یثبت الطالب صفتھ اثناء تقدیمھ للطلب 

 . ان یتم تقدیم ھذا الطلب بواسطة رسالة موصى علیھا مع الاشعار بالاستلام  - ب
 3 . ان یعین في الصفقة مسبقا اسم الموظف المكلف بتقدیم المعلومات - ت
 48 )3(.  العقدان یتم تقدیم ھذا الطلب اثناء تنفیذ  - ث

أن ھذه الأحكام المذكورة اعلاه والمتعلقة بمحدودیة تقدیم المعلومات من قبل المصلحة المتعاقدة الى 
الدائن المرتھن ، تؤكد مدى محدودیة العلاقة التي تربط بین المستفید من الرھن و المصلحة المتعاقدة ، و 

و انما مصدرھا ھو القانون و )  الصفقة العمومیة( أن ھذه العلاقة و محدودیتھا لا یعد مصدرھا العقد 
  )4(.  236-10من المرسوم الرئاسي  110بالضبط نص المادة 

 

ان ھناك خلط بین النصین باللغة العربیة و اللغة الفرنسیة ، حیث ان النص باللغة العربیة عن  110/9یلاحظ من خلال المادة  -)1(
ولیس الدفعات على الحساب في حین النص باللغة الفرنسیة یتحدث عن   في التسبیقات المدفوعةعدم جواز تلقي المعلومات 

یجوز لصاحب الصفقة : " و بھذا یصبح النص كما یلي " عن"بـ حرف " في " جدر استبدال حرف التسبیقات المدفوعة  ، ومن الا
 ... " عن الدفعات على الحساب المدفوعة ... 

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة سابق الذكر و التي كانت تتضمنھا المادة  90-67حیث لم تعدل ھذه المادة منذ صدور الامر رقم 
ندما كان المشرع بصدد تحریر نص ھذه المادة نقل ھذا الخلط حرفیا دون ان یعید صیاغتھ وفقا لما تم تعدیلھ فیما و علیھ ع 107/20

 یخص تقابل المصطلحات القانونیة بین اللغة العربیة و اللغة الفرنسیة 
 ذكور اعلاهالمتضمن تنظیم الصفقات العمومیة ، الم 236-10من المرسوم الرئاسي  110/10طبقا للمادة  -)2(

 (3)- M.Villard , Y.Bachelot , J.Michel romiro , op cit , p 381  
 و المقصود بالعقد ھنا ھو عقد الرھن الحیازي للصفقة العمومیة و لیس الصفقة العمومیة

154عبد الغني بن زمام ، مرجع سابق ، ص  -)4(  
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 49مرتبة الدائن المرتھن  :خامسا 

لم یتم تحدید مرتبة الدائن المرتھن للصفقة العمومیة في التنظیم الساري المفعول ، و إنما نص على  
على حقوق المستفیدین من الرھن الحیازي ، و ذلك بمقتضى نص المادة  الاشخاص الذین تقدم إمتیازاتھم

 : بقولھا لا تقدم على حقوق المستفیدین من الرھن الحیازي إلا الامتیازات التالیة   110/11

 .امتیاز المصاریف القضائیة  -
في حالة الإفلاس أو التسویة  متیاز متعلق بأداء الاجور ، و تعویض العطلة المدفوعة الأجر ،ا -

 .القضائیة كما ھو منصوص علیھ في قانون العمل 
متیاز أجور المقاولین القائمین بالأشغال أو المتعاملین الثانویین أو الموصیین الثانویین المعتمدین ا -

 .من المصلحة المتعاقدة 
 .متیاز الخزینة ا -
 .لعامة متیاز ملاك الأراضي التي تم شغلھا بسبب المنفعة اا -

من جراء عقد الرھن الحیازي  ع.ص.ض.صو على ھذا الأساس فإن حق التقدم المترتب لصالح 
للصفقة العمومیة على الدائنین العادیین و الدائنین التالیین لھ في المرتبة في استیفائھ لحقھ من الدین 

ر ، لا یخول لھ إلا بعد المرھون و الذي لھ علیھ سلطة مباشرة في حبسھ سواء في یده ھو او في ید الغی
متیازات المذكورة سابقا و التي یمكن تقسیمھا بحسب أنواع الصفقات العمومیة من حیث أصحاب الا

 :الموضوع إلى 

 :یمكن ان نجدھا في جمیع انواع الصفقات العمومیة تتمثل في  :امتیازات عامة  -1
  .امتیاز المصاریف القضائیة - أ

 .امتیاز الخزینة العمومیة  - ب
 .اداء الأجور ، و تعویض العطل المدفوعة الأجر امتیاز  - ت
 )1(. تتعلق بنوع واحد من أنواع الصفقات و ھي صفقة الاشغال  :امتیازات خاصة  -2
امتیاز أجور المقاولین القائمین بالأشغال او المتعاملین الثانویین أو الموصیین الثانویین المعتمدین  - أ

 .من المصلحة المتعاقدة 
امتیاز ملاك الاراضي التي تم شغلھا بسبب المنفعة العامة و التي غادة ما تكون من أجل إنجاز  - ب

 ... الأشغال العمومیة ، سواء طریق أو بناء 

 المذكورة سابقا  110/11و تعد مرتبة الدائن المرتھن محددة بموجب القانون وھي المادة 

 انقضاء الرھن الحیازي:  الثانيالفرع 

ر الرھن الحیازي للصفقة مبدئیا ، عندما یتم قبض الدائن المرتھن مبلغ الدین المضمون تنتھي آثا 
بواسطة الرھن،ومن خلال الدفعات التي یتم تسویتھا من طرف المصلحة المتعاقدة لحسابھ ، و التي عادة 
 ما تدفع بحسب الحالة في شكل تسبیقات ، أو دفع على الحساب ، أو بواسطة التسویة على رصید

 50.الحساب نھائیا 

و یجوز للمستفید من الرھن الحیازي ان ینھي اثر الرھن الحیازي اما جزئیا أو كلیا بواسطة عقد 
  )2(.محرر

(1)- M.Villard , Y.Bachelot , J.Michel romiro , op cit , p 369  
یطلب المتنازل لھ من المحاسب  "  :، المذكور اعلاه التي تنص على  236-10من المرسوم الرئاسي  110/5وفقا لنص المادة  -)2(

 "الحائز النسخة الخاصة ، رفع الید عن الرھن الحیازي بواسطة رسالة موصى علیھا مع اشعار باستلام 
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یقوم بتقدیم طلب رفع الید سواء جزئیا كان أم كلیا على الرھن ع .ص.ض.صو على ھذا الأساس فإن 
الحیازي إلى المحاسب المكلف بالدفع بواسطة رسالة موصى علیھا مع الإشعار بالاستلام و بعد ھذا 
الاعلام تنتقل آثار الرھن الحیازي ، و خاصة الحق في قبض المبالغ و الحقوق المترتبة عن تنفیذ الخدمة 

 .الى المتنازل موضوع الصفقة 
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 الخاتمة
داري  الذي خصھ عملیات تمویل الصفقات العمومیة على التمویل الإالمشرع الجزائري في  عتمدا

دیة الخدمة أیمثلان خروجا عن قاعدة الدفع بعد ت) نظام التسبیقات و نظام الدفع على الحساب ( ن بنظامی
داري لى جانب التمویل الإإو ھو ما یعبر عن مدى خصوصیة الصفقة العمومیة عند مرحلة تنفیذھا ، و 

فضل الحلول أیجاد إلى إالسلطات العمومیة التمویل البنكي كوسیلة ثانیة ساعیة بذلك  ستخدمتاللصفقات 
نجاز الصفقات العمومیة  و بغیة لتحریك عجلة الاقتصاد إلتمویل الصفقات و ذلك بھدف ضمان حسن 

ي نفس الوقت سد حاجیاتھم الغیر مغطاة صحابھا التي تحرص على دعمھم و فأالوطني لبلاد من طرف 
 ولى من مصلحة المصلحة المتعاقدةبواسطة الدفع على الحساب و التسبیقات وھذا ما یعد من الدرجة الأ

عراقیل التي یواجھھا خاصة صغار المتعاملین الاقتصادیین و التي من ن ھذه الوسیلة اجتاحتھا  عدة ألا إ
من طرف الادارات العمومیة و الجماعات المحلیة و الذي خلق عائقا بینھا مشكل الدیون غیر المدفوعة 

لممولة من خزینة الدولة وكذا ضخما لمعظم المؤسسات العمومیة و الخاصة و المكلفة بانجاز الصفقات ا
نجاز و شغال و كذا ثقل الفواتیر الخاصة بمؤسسات الإخر الملحوظ في دفع المستحقات الناتجة عن الأالتأ

و كذا ھشاشة النظام المصرفي الجزائري و ھذا كان السبب المباشر وراء فرض عقوبات   الموردین
كدتھ التقاریر و أعلى المتعاملین الاقتصادیین المستفیدین من الطلبیات و الصفقات العمومیة و ھذا ما 

صل في الأسباب سالفة الذكر ھي ن الأأالتحالیل المدروسة من طرف الخبراء الاقتصادیین و التي كشفت 
  خیرات في دفع التسبیقات و دفع الدیونأالت

ت على عملیات تمویل الصفقات العمومیة ابتكر المشرع وسیلة جدیدة أو انطلاقا من المشكلات التي طر
جل تنفیذ الصفقات العمومیة التي أو ذلك لسد العجز الذي كانت تعاني منھ المقاولات الجزائریة من 

مر بالمؤسسات ذا تعلق الأإنجازھا خاصة ینتھ على المبالغ الكافیة لإبحوزتھم بسبب عدم توفر خز
لى تمویل خزینتھ خارجیا وھذا نظرا لارتباط الصفقات إمر الذي یدفع بھ الصغیرة و المتوسطة الأ

یرادات بالجانب المادي و المالي لھا و ھذا العجز ناتج عن خلل في التوازن المالي بین النفقات و الإ
 ان حائز الصفقة ملتزما بتنفیذ صفقات اخرى ذا كإخاصة 

صندوق ضمان الصفقات " سمي بـ نشاء صندوق كلف بضمان الصفقات العمومیة إو ھذه الوسیلة ھي 
 المؤرخ في 67-98نشئ بموجب المرسوم التنفیذي أ  CGMPو الذي یرمز لھ بـ " العمومیة 

و المتضمن تنظیم صندوق ضمان الصفقات العمومیة وتسییره و كذا بموجب دفتر  21/03/1998
لیھ و ھذا ما تم إحال مھمة تمویل الصفقات العمومیة أحیث  67-98الشروط الملحق للمرسوم التنفیذي 

براز النقائص التي كانت موجودة في ظل إول و الذي حاولنا من خلالھ لیھ في الفصل الأإالتطرق 
حیث جاء لیسھم في ، نشاء ھذه الھیئة إلى التفكیر في إدت أداري للصفقات العمومیة و التي لإالتمویل ا

 سناد المتعاقدین بصدد المشاریع العمومیة إالتنمیة عن طریق 

لى إضافة إالنشأة و التعریف بھ  المھم من خلال دراسة ماھیتھ من حیث لى ھذا الھیكلإو لقد تطرقت 
 ھم المھام المخولة لھ أظیمھ و تحدید ھیاكلھ وكیفیة تن

لیات بغیة تسھیل القیام بمھامھ من خلال منحھ للضمانات و آحیث اعتمد ھذا الصندوق على مجموعة 
الامتیازات و ما یتلقاه مقابل ذلك من ضمان وھو رھن الصفقات العمومیة كوسیلة فعالة لحمایتھ من 

 ري و الجانب التطبیقي في ھذه الدراسة تلاعب المتعاملین معھ مع  التوفیق بین الجانب النظ
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لیات التي اعتمدھا الصندوق للقیام بمھامھ المساھمة في حیث تم التركیز في موضوع البحث على الآ
و لقد میزت القروض ، تمویل الصفقات العمومیة و المتمثلة في القروض بالتوقیع و التسبیقات المالیة 

 الضمانات الاحتیاطیة بالتوقیع التمویل عن طریق الكفالات و 

 : و من خلال ما تقدم نستخلص مجموعة من النتائج نذكر منھا 

لى صندوق ضمان الصفقات العمومیة لسد العجز الذي كانت إحالة تمویل الصفقات العمومیة إ -1
 جل تنفیذ الطلبات العمومیة أتعاني منھ المقاولات الجزائریة من 

ول و اكبر عائق یواجھ بالدرجة الاولى صغار أانھا تمثل كفالة التعھد و التي لاحظنا من خلالھا  -2
 المتعاملین الاقتصادیین 

نواع الكفالة التي تمت معالجتھا ، و التي ترتبط أمن كفالة رد التسبیقات و التي تمثل النوع الثاني  -3
 بنظام التسبیقات و انواعھ

لعمومیة كونھا اعتبرت نھا ترھق كاھل حائزي الصفقات اأكفالة حسن التنفیذ و التي وجدنا  -4
لى كفالة إضافة إ، عمومیة جحام صغار المتعاملین الاقتصادیین في مجال الصفقات الوسیلة لإ

 الضمان التي تلي مرحلة الانتھاء من تنفیذ موضوع الصفقة 
نھ من الناحیة العملیة نادرة الاستعمال بسبب تعقید أب و فیما یخص الضمانات الاحتیاطیة لوحظ -5

عملیات لتدخل الصندوق في مجال  10حصاء ما یقل عن إذ تم إاجراءاتھ و غموض نصوصھ ، 
نشائھ ، ما یفسر عدم فعالیة النظام البنكي الجزائري ، وعدم إتمویل الصفقات العمومیة منذ 

كفالة منحت  4129كس نظام الكفالات التي بلغت لیة عتفعیل النصوص القانونیة المنظمة لھذه الآ
 )1( 2007خلال سنة 

لیات جدیدة و ذلك بھدف تغطیة الثغرات التي آعلى  2006ابتداءا من سنة الصندوق  عتمادا -6
كانت موجودة في ھذه الضمانات والمتمثلة في منح التسبیقات على الخزینة من خلال تعبئة 

خر المصلحة المتعاقدة في دفع مستحقات المتعاقدین أالدیون كحل لمواجھة ما یترتب عن ت
لیة وما توفره من تخفیف ھم ما یمیز ھذه الآأبراز إالقائمین بتنفیذ الصفقات و تم التركیز على 

خر في صرف المستحقات من أالذي یقع على المصلحة المتعاقدة نتیجة تحمل تبعات الت العبء
لیة ھو ھم ما یمیز ھذه الآأخیرات ، و أنیھ من ھذه التجھة و تسییر خزینة المتعاقد معھا مما یعا

لى حائز الصفقة المستفید من التمویل عن طریق التسبیق على الخزینة فھي إمجانیتھا بالنسبة 
برز ما تم أو الفواتیر و التي تعد من أ/ شغال و لیة منح تسبیقات على وضعیات الأآتتمثل في 

و أ/ ن حائز الصفقة یمنح مبلغ الاشغال و أذ إاستحداثھ في مجال تمویل الصفقات العمومیة 
  1)2(ن تعترف لھ المصلحة المتعاقدة بحقھ في التسدید أالفاتورة قبل 

ھو اشتراط الصندوق على المستفید من  السابقة الذكر المالیة الضماناتمن  ستفادةالافي مقابل  -7
لزامیة فیما بتعلق بالتسبیقات المالیة و إبصفة كضمان و حمایة للصندوق الممول رھن الصفقة 

حكام ھذا الرھن في المرسوم أن ألى إشارة و قد تمت الإبصفة جوازیة فیما یتعلق بالكفالات 
ن المشرع عندما كان بصدد أو  90-67مر رقم و التي كانت مستنبطة من الأ 250-02الرئاسي 

لم یراعي المستجدات و المستحدثات التي تم  236-10لى المرسوم الرئاسي  إحكام نقل ھذه الأ
 حتوائھالى إدى أمما  250-02تي بجدید عن المرسوم الرئاسي أو لم یخیر دخالھا على ھذا الأإ

 العدید من النقائص و الغموض 

ابتداءا من  مدى فعالیة دور صندوق ضمان الصفقات العمومیة براز إیمكننا النتائج و من خلال ھذه 
 : و كذا دوره في ظل قانون المالیة و ھو كما یلي  236-10لى غایة التنظیم الحالي إالتنظیمات السابقة 

المدیریة المركزیة للالتزامات الخاصة بصندوق ضمان الصفقات العمومیة  -)1(  
165عبد الغني بن زمام ، التمویل الاداري للصفقات العمومیة في القانون الجزائري ، ص  -)2(  
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ز دور صندوق ضمان الصفقات العمومیة في التنظیمات السابقة وذلك من خلال تكلیفھ وبر -1
بمھمة التدخل في تمویل الصفقات قصد تسھیل انجازھا ، و ذلك عن طریق ضمان توازن مالي 

 ن یكلف من قبل الخزینة العمومیة بتسییر عملیات الخزینة ألمشاریع التجھیز العمومي كما یمكن 

الملغى فوسع وفصل في صلاحیات الصندوق لاسیما ما  250-02رسوم الرئاسي و قد جاء الم 
لرھون الحیازیة لمختلف تعلق بالضمان على التسبیقات الاستثنائیة الممنوحة مقابل ا

ن سیولة صاحب ین التمویل المسبق لتحسألى مرافقتھ للمصالح المتعاقدة بشإضافة الصفقات،إ
 وق المكتسبة طار القرض مقابل الحقإالصفقة في 

لیھ في عملیات إمكانیة اللجوء إصلاحیات الصندوق بحیث فتح  236-10التنظیم الحالي  خص  -2
وكل لھ رفقة البنوك الخاضعة للقانون الجزائري أمنھ و  11الرھن الحیازي للصفقة طبقا للمادة 

منھ و مكنھ من الاستفادة من  75التسبیقات المتعلقة بالصفقات طبقا للمادة  سترداداصدار ضمان إ
خیر عندما یطلب منھ رصد الدین المتولد و المعاین طبقا أعادة التنازل لھ عن الفوائد على التإ

  89للمادة 

للصندوق تمویل الصفقات العمومیة لتسھیل تنفیذھا لاسیما ما تعلق  236-10كما خول تنظیم 
و في أالعمومیة حائزة على الصفقات طار رصد دیون المؤسسات الإمنھا بتسدید الكشوف في 

ن تعترف لھ المصلحة المتعاقدة أاطار التمویل المسبق لتحسین خزینة صاحب الصفقة قبل 
 111لیھ المادة إطار القرض مقابل الحقوق المكتسبة وھذا ما أشارت إو في أبحقوق التسدید ، 

  236-10من تنظیم 

ن یسدد لحساب صبح الصندوق مؤھلا لأأ 63و في المادة  2005في ظل قانون المالیة لسنة  -3
الناتجة عن تنفیذ الصفقات العمومیة التي كانت محل رھن الصفقات ات خیرأالدولة فوائد الت

یضا بمرافقة المؤسسات المتدخلة أالعمومیة التي كانت محل رھن حیازي لدیھ و یقوم الصندوق 
في تنفیذ الطلبیات العمومیة عن طریق ضمانھ للتمویل في شكل قروض بالتوقیع و تسبیقات 

 الخزینة ، و كذا یمكن لھ قبول السندات المكتتبة لفائدة البنك 

 ن یخرجأاستطاع و في مدة قصیرة لا انھ إة أن الصندوق بالرغم من كونھ حدیث النشأیمكن القول 
زمة اقتصادیة و ضغوطات كبیرة بفضل الخدمات التي یقدمھا لصالح زبائنھ من أالدولة من 

لى إضافة إغلبھا في منتجات مالیة على شكل قروض و تسبیقات مالیة أالمقاولین و التي تتمثل في 
 وأ/ وضعیات الاشغال و الخزینة متمثلة في تعبئات الدیون و كذا منح التسبیقات على  على قروض 

ن ھذا الجھاز لا یمكن الاستغناء عنھ بحكم قدرتھ على ابتكار عدة خدمات وآلیات أالفواتیر مما یؤكد 
 جدیدة تساھم في التنمیة الوطنیة و كذا تحریك عجلة الاقتصاد للبلاد 

تقدیم عدة اقتراحات و توصیات و یمكن لى جانب الضمانات التي یقدمھا الصندوق حالیا إو وفي الاخیر 
 : جمالھا كما یلي إیمكن التي 

 حصر مجال فرض كفالات التعھد او الغاءھا  -1
 خفض مبلغ كفالة حسن التنفیذ   -2
 crédit leلیة جدیدة اعتمدتھا البنوك و المتمثلة في قرض التأجیر آاستحداث محاولة العمل على  -3

leasing   و ھو شراء الصندوق الممول لأجھزة و عتاد ذو مبالغ مالیة ضخمة تفوق خزینة
المتعاملین الاقتصادیین و تأجیرھا لھم بمقابل مالي معتبر ومحدد مسبقا من طرفھا و ھذا بغیة 

سراع في مكانیات صندوق ضمان الصفقات العمومیة و تسھیل عملیات تمویلھ و الإإالتوسیع من 
 تنفیذھا 
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 قـائمة المراجع



 
 

 المراجع
النصوص القانونیة و التنظیمیة : اولا   
 :الاوامر والقوانین  -1
ر عدد  ج( المتضمن قانون الصفقات العمومیة  17/06/1967المؤرخ في  90-67الامر رقم  -

 المعدل والمتمم)  27/06/1967الصادرة بتاریخ  52
یتضمن القانون  1975/سبتمبر/26الموافق لـ  1395رمضان  20مؤرخ في  58-75امر رقم  -

 المدني المعدل و المتمم وفقا لاحداث التعدیلات 
المتضمن القانون  26/1975الموافق لـ  1395رمضان  20المؤرخ في  59-75الامر رقم  -

 التجاري المعدل والمتمم
المتضمن القانون التوجیھي للمؤسسات  12/11/1998المؤرخ في  01-88القانون رقم  -

 الاقتصادیة العمومیة 
( و المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  24/07/2002المؤرخ في  250-02المرسوم الرئاسي  -

-03المعدل و المتمم بموجب المرسوم الرئاسي )  28/07/2002الصادرة في  52ج ر عدد 
  14/09/2003رة في الصاد 55ج ر عدد (  33/09/2003المؤرخ في  301

یتضمن  2010/اكتوبر/07الموافق لـ  1431شوال  28مؤرخ في  236-10المرسوم الرئاسي  -
 01المؤرخ في  03-13تنظیم الصفقات العمومیة ، المعدل والمتمم بموجب المرسوم الرئاسي 

  2013/ جانفي/ 13الموافق لـ  1434ربیع الاول  
 1993المتضمن قانون المالیة لسنة  19/01/1993 المؤرخ في 01-93المرسوم التشریعي رقم  -

الصادر في  4ج ر عدد ( و التي تنص على احداث صنادیق الضمان و الكفالة المتبادلة 
10/01/1993  ( 

نون صفقات المتعامل العمومي المتضمن قا 24/04/1982المؤرخ في  145-82المرسوم رقم  -
 المعدل و المتمم ) 13/04/1982الصادرة بـ  15ج ر عدد (

المتضمن تنظیم الصفقات العمومیة  09/11/1991المؤرخ في  434-91المرسوم التنفیذي رقم  -
 المعدل والمتمم )  13/11/1991الصادرة بتاریخ  57ج ر عدد ( 

یتضمن انشاء صندوق ضمان  21/02/1998المؤرخ في  67-98المرسوم التنفیذي رقم  -
المعدل )  28/02/1998الصادر في  11ج ر عدد ( ره الصفقات العمومیة و تنظیمھ وتسیی
الصادرة  5ج ر عع (  19/01/2008المؤرخ في  06-08والمتمم بموجب المرسوم التنفیذي 

 )  30/01/2008في 
  07/03/1998المؤرخ في  87-98المرسوم التنفیذي رقم  -

 

 :القرارات  -2
ج (  02/07/2005المؤرخة في القرار المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الضمان الاجتماعي  -

 )  09/11/2005الصادرة بتاریخ  73ر عدد 
ج (  15/11/2007القرار المشترك بین وزیر المالیة ووزیر الشباب و الریاضة الصادر بتاریخ  -

  29/12/2007الصادرة بتاریخ  77ر عدد 
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 :التعلیمات  -3
المؤرخ في  21-04المتخذة من قانون رقم  19/03/2005المؤرخة في  08التعلیمة رقم  -

الصادرة بتاریخ  85ج ر عدد (   2005المتعلق بقانون المالیة لسنة  29/12/2004
و المتضمنة كیفیة تعبئة الدیون و تسدید الفوائد على التاخیر الناجمة عن تنفیذ )  30/12/2004

 رھونة لصالح صندوق ضمان الصفقات العمومیة الصفقات العمومیة الم
• Instruction , PGE/01/A du 11/11/1998 – fonction du comité 

d’engagement  
• Instruction , PGE/02/A du 30/06/1999 – procédure des demandes de 

crédit  
• Instruction,PGE/03/A du 30/06/1999 – procédure de gestion des 

engagements et portefeuille crédit  
• Instruction , PGE/09/A du 05/09/2005 procédure de traitement des 

opérations de crédit de mobilisation de créance  
• Instruction , PGE/10/A relative à la procédure de traitement des 

opérations d’avances sur situation de travaux et/ou facture du 
18/05/2006    

 الكتب : ثانیا 
 باللغة العربیة  -1
، دیوان  1عرب صاصیلا ،ط.احمد محیو ، محاضرات في المؤسسات الاداریة ، ترجمة ،د. د -

  2006، سنة  المطبوعات الجامعیة
، دار الخلدونیة للنشر خرشي نوّي ، تسییر المشاریع في اطار تنظیم الصفقات العمومیة  -

 2011سنة الطباعة،و
 الاسناد التجاریة ، منشورات الاندلس  –عرب صبحي ، محاضرات في القانون التجاري . د -
الثقافة للنشر  ة دارفوزي محمد سامي ، شرح القانون التجاري ،المجلد الثاني ، مكتب. د -

  1997، التوزیع،عمانو
عینیة و الشخصیة ، عقد محمد صبري السعدي ، شرح القانون المدني الجزائري التامینات ال -

 1992-1991، دار الھدى ، 1الكفالة،ط
ة الجدیدة للنشر ھاني دویدار ، قانون الاعمال ، دار الجامع. د/ محمد العریني ، .د -

 2002والتوزیع،
، منشورات  1،ط) دراسة مقارنة( مھند مختار نوح ، الایجاب و القبول في العقد الاداري .د -

 2005الحلبي الحقوقیة ،
،دیوان ) دراسة في طرق استخدام النقود من طرف البنوك ( لطرش الطاھر ، تقنیات البنوك .د -

 2005، سنة  4المطبوعات الجامعیة ، ط 
 :باللغة الاجنبیة  -2

• D.André de laubader , traité des contrat administratifes , tome2 , 2 émé 

édition lgdg , 1984  
• Christophe lajoye , droit des marchés publics , 2  éme  édition , gualiuo , 

paris, 2005 
• D.mohamed kobtane , introduction à l’ étude de droit des marchés 

publics , revue de conseil d’état , N° 03 ,1982  
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• M.villard , y.bachelot , j michel romero , droit et pratiques des marches 
publics de travaux ( passation , exécution , financement ) , édition de 
moniteur 1981 

 المذكرات  : ثالثا 

عقد الكفالة في القانون المدني الجزائري ، بحث لنیل درجة الماجستیر في  العاقب عیسى ، -1
 1996معھد العلوم القانونیة و الاداریة / العقود و المسؤولیة ، جامعة الجزائر 

بحري اسماعیل ، الضمانات في مجال الصفقات العمومیة في الجزائر ، مذكرة من اجل  -2
فرع قانون الدولة و المؤسسات العمومیة ،  /الحصول على درجة الماجستیر في الحقوق 

  2009-2008كلیة الحقوق ، / یوسف بن خدة –الجزائر 
زلیخة لحمیم ، انشاء الرھن الرسمي و انقضاؤه في القانون المدني الجزائري ، رسالة لنیل  -3

یة سنة درجة الماجستیر في العقود و المسؤولیة ، جامعة الجزائر ، معھد العلوم القانونیة و الادار
1995-1996  

سعید فؤاد ، امتداد قانون المنافسة الى الصفقات العمومیة في التشریع الجزائري ، مشروع اولي  -4
لمذكرة مكملة من متطلبات شھادة الماستر في الحقوق ،تخصص قانون اداري ، جامعة محمد 

  2013/2014بسكرة ، / كلیة الحقوق و العلوم السیاسیة / خیضر 
، المتعامل المتعاقد في ظل النظام القانوني للصفقات العمومیة ، مذكرة لنیل سھام بن دعاس  -5

  2005عنابة ، / كلیة الحقوق ، جامعة باجي مختار ) قسم القانون العام ( درجة الماجستیر 
شامي لیندة ، المصاریف و الاعمال المصرفیة في الجزائر ، رسالة لنیل درجة الماجستیر في  -6

  2001/2002فرع قانون الاعمال ،  /القانون الخاص 
عباد صوفیة ، المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في تنظیم الصفقات العمومیة مذكرة لنیل شھادة  -7

عنابة ،  –فرع القانون الاداري ، جامعة باجي مختار / الماجستیر في اطار مدرسة الدكتوراه 
  2011سنة 

فقات العمومیة في القانون الجزائري ، مذكرة من عبد الغني بن زمام ، التمویل الاداري للص -8
فرع قانون الاعمال ، جامعة الجزائر ، / اجل الحصول على درجة الماجستیر في الحقوق 

2007/2008 
-10فتیحة حابي ، النظام القانوني لصفقة انجاز الاشغال العمومیة في ظل المرسوم الرئاسي  -9

  2013ة الحقوق و العلوم السایسیة ،تیزي وزو ، كلی –، جامعة مولود معمري  236
بحث ( ،  250-02لوز ریاض ، دراسة التعدیلات المتعلقة بالصفقات العمومیة مرسوم رئاسي  -10

الجزائر ، / بن عكنون  –كلیة الحقوق ) لنیل درجة الماجستیر في الدولة و المؤسسات العمومیة 
  2007سنة 

 المقالات و الملتقیات : رابعا 

 :المقالات  -1
• Saleh sliman , marchés publics difficile accès pour les PME , 24/04/2006 

page économie , el watan  
 :الملتقیات  -2

• Direction centrale de engagement de la caisse de garantie des marchés 
publics , méthodologie  de traitement des comptes et d’analyse financier 
, avril 2003  
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 فهرس المحتويات



 الفھرس
 ھداء الإصفحة 

 الشكر صفحة 

 قائمة المختصرات

 أ............................................................................................مقدمة 

 1............................التمویل كآلیة اساسیة لتنفیذ الصفقات : ول الفصل الأ

 

 3..........................................التمویل الإداري للصفقات العمومیة: المبحث الأول 

 3........................................................................نظام التسبیقات ) : 1(المطلب 

 3.................................................................... الطبیعة القانونیة للتسبیقات): 1(الفرع 

 4................................................................................أنواع التسبیقات ) : 2(الفرع 

 6..............................................................نظام الدفع على الحساب :  )2(المطلب 

 6......................................................... الطبیعة القانونیة للدفع على الحساب) : 1(الفرع 

 7 .......................................................................أنواع الدفع على الحساب) : 2(الفرع

 9.......................التمویل بواسطة صندوق ضمان الصفقات العمومیة: المبحث الثاني 

 9.............................................ماھیة صندوق ضمان الصفقات العمومیة): 1(المطلب 

 9......................................................نشأة صندوق ضمان الصفقات العمومیة  ) :1(الفرع 
61 

 



 10....................................................مھام صندوق ضمان الصفقات العمومیة ) : 2(الفرع 

 13................................تنظیم و ھیاكل صندوق ضمان الصفقات العمومیة) : 2(المطلب 

 13....................................................إدارة صندوق ضمان الصفقات العمومیة) : 1(الفرع 

 15................................................ممثلیات صندوق ضمان الصفقات العمومیة ) : 2(الفرع 

 

 

   18......................ضمانات التنفیذ المالي للصفقات العمومیة :الفصل الثاني 

 

 19........الضمانات الممنوحة من طرف صندوق ضمان الصفقات العمومیة:المبحث الأول

 19....................................................................القروض بالتوقیع) : 1(المطلب 

 19.........................................................................................الكفالة  ) :1(الفرع 

 37.............................................................................الضمان الاحتیاطي) : 2(الفرع 

 40......................................................................التسبیق المالي ) : 2(المطلب 

 40.................................................................................تعبئة الدیون ) :  1(الفرع  

 43........................................ او الفواتیر/ تسبیق على وضعیات الاشغال و) : 2(الفرع 

 44................الرھن الحیازي كوسیلة فعالة للحمایة الصندوق الممول: المبحث الثاني 

 45...................................... طبیعة الرھن الحیازي للصفقات و اجراءاتھ) : 1(المطلب 

 45.....................................................طبیعة الرھن الحیازي لصفقة العمومیة ) : 1(الفرع 

 46.................................................اجراءات الرھن الحیازي للصفقة العمومیة ) : 2(الفرع 
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 50.................................آثار و انقضاء الرھن الحیازي للصفقة العمومیة ) : 2(المطلب 

 50......................................................آثار الرھن الحیازي للصفقة العمومیة ) : 1( الفرع

 53........................................................................انقضاء الرھن الحیازي) : 2(الفرع 

 55.........................................................................................................خاتمة 

 الملاحق

 58................................................................................................قائمة المراجع 

 61...................................................................................................... الفھرس

 ملخص
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 ملخص
 المرسوم بموجب تأسیسھا تم ، تجاري و صناعي طابع ذات عمومیة مؤسسة صندوق ضمان الصفقات العمومیة ھو

 في المؤرخ 06/08التنفیذي المرسوم بموجب المتمم و المعدل 1998/02/21 في المؤرخ 67-98 التنفیذي
 وصایة تحت وھو ، الغیر مع علاقاتھ في تاجرا یعتبر و المالي الاستقلال و المعنویة بالشخصیة یتمتع ، 2008/01/19
  العمومیة الطلبیة تمویل تدعیم اطار في الصندوق تأسیس تم كما ، المالیة وزارة

 انجاز في ارادتھا عن التعبیر منذ العمومیة الطلبیة انجازھا مدة طوال الجزائریة المؤسسات تتمثل مھمتھ مرافقة
  الكفالة او الضمان تحریر غایة الى المشروع

 على قروضو  الكفالات في تتمثل التي   بالتوقیع قروض كلش على مالیة منتجات في المتمثلة خدماتھ الصندوق یقدم
 المالیة التسبیقات في تتمثل التي  الخزینة

Résumé 
La CGMP est un établissement public à caractère industriel et commercial, a été créé par le 
décret exécutif 98-67 datés du 21/02/1998 modifié et complété par le décret exécutif 
06/08 en date du 19/01/2008, a une personnalité morale et de l'autonomie financière et 
est un marchand dans ses relations avec des tiers, ce qui est sous la tutelle du Ministère 
des Finances, le fonds a également été établi dans le cadre du renforcement de l'ordre des 
finances publique. 

Sa mission est d'accompagner les institutions algériennes pour la durée de l'ordre depuis 
l'achèvement de l'expression publique de leur volonté de mener les projets  jusqu'à 
libération la caution ou garantie . 

Fonds offre ses services de produits financiers sous forme des crédit , ce qui est les caution  
et de crédit au Trésor, qui est en avances financières 

summary 
Ensure public transactions Fund is a public institution of an industrial nature and 
business, was established by Executive Decree 98-67 dated 02/21/1998 amended and 
supplemented by Executive Decree 06/08, dated 19/01/2008, enjoys moral personality 
and financial independence and is a merchant in his relations with others, which is 
under the tutelage of the Ministry of Finance, the fund has also been established in the 
framework of strengthening the public finance order 
Its mission is to accompany the Algerian institutions for the duration of the order since the 
completion of public expression of their will to complete the project to edit warranty or 
guarantee 
Fund offers its services of financial products in the form of loans, which is the sign of 
guarantees and loans to the Treasury, which is in financial advances 
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